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، عند تحلیل معنى هذا المثل الذي قیل، فإنه یتضح''عندما یسیر قطاع السكن الكل یسیر''

بأن كل القطاعات المختلفة الاقتصادیة منها والاجتماعیة والسیاسیة تقوم بتطویر قطاع السكن 

فقد حظي قطاع السكن في هاته الأخیرة باهتمام كبیر، .في مختلف الدول لا سیما في الجزائر

سواء من قبل المواطنین باعتباره من أبرز أعمدة الاستقرار الاجتماعي لما یحققه من رفاهیة 

اجتماعیة، الذي یعتبر من الحاجیات الأساسیة للإنسان ومن مقومات الحیاة الكریمة، وهو ما 

أو بالنسبة للدولة إذ .جعله یكرس كحق من حقوق الإنسان في مختلف القوانین والتشریعات

.یعتبر المحرك الرئیسي لعجلة التنمیة الاقتصادیة لها من خلال نمو الصناعة والتجارة

دور الحساس الذي یلعبه قطاع السكن فإن الأزمة العقاریة السكنیة تعد من أعقد ونظرا لل

المعضلات والأزمات التي یمكن أن تواجه البلاد، وخاصة أن حلول هذه المشاكل تكون 

مستعصیة وتستغرق ربما أعواما وأعواما من الزمن، إذا وبهذا نجده قد أخذ حصة الأسد في 

هجتها الدولة في إطار سیاستها الرامیة إلى النهوض الاقتصادي المخططات التنمویة التي انت

الوطني، وللقضاء على أزمة السكن التي ورثتها عن الاستعمار الفرنسي، حیث أنه غداة 

الاستقلال مباشرة كان قطاع السكن فوضویا فلم یكن سوى القلة القلیلة من المواطنین الجزائریین 

واة باذلة مجهودات مالیة ومخططات سیاسیة جبارة في سبیل من یملكون سكنا لائقا، فعملت الد

.القضاء على هذه الأزمة التي كادت أن تكون مزمنة

ونظرا لمستجدات التنمیة الاقتصادیة وتفاقم الطلب على العقار أصبح لا بد من اتخاذ سیاسة 

أخرى ضرورة عقاریة تتناسب والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطن من جهة ومن جهة 

.تحقیق نسیج عمراني یستجیب لمقاییس العمران الحدیث باعتباره معیار لتقدم البلدان وتحضرها

وحرضا من الدولة على هذا القطاه فقد سعت جاهدة لوضع عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة منذ 

رة، منها الاستقلال إلى یومنا هذا، بحیث ارتكزت على سیاسة الترقیة العقاریة في الآونة الأخی

.نجد النصوص المتعلقة بالترقیة العقاریة
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المتعلق بالترقیة 071-86حیث أن مصطلح الترقیة العقاریة قد عرف بروزه بصدور القانون 

العقاریة، وبهذا اعتبر انفتاحا لمجال الترقیة العقاریة وقد سطرت مجموعة من الأهداف أهمها 

وبعد اتباع الدولة لسیاسة اقتصادیة جدیدة .السكنیةتطویر الأملاك العقاریة وتمویل البرامج 

ولتفادي العجز عملت على تحریر المعاملات العقاري عن طریق فتح المجال للقطاع الخاص، 

المتعلق بالنشاط العقاري، 03-93ق فصدره المرسوم التشریعي رقمقتصاد السو اومسایرة لنظام 

داف التي وضعها، كما أنه قام باستحداث لیتماشى مع التوجیه الاقتصادي ومن خلال الأه

آلیات وتقنیات جدیدة متعلقة بالبیع والإیجار، كما أنه قام بإعطاء مفهوم جدید للترقیة العقاریة 

ووسع مجال البیع والإیجار من حیث امتدادهما غلى استعمال المحلات السكنیة أو الحرفیة أو 

ت قانونیة دعت الحاجة إلى إعادة النظر فیه التجاریة، إلا أنه وبمرور الوقت برزت فیه ثغرا

الذي یحد قواعد تنظیم نشاط الترقیة العقاریة، فهذا 042-11وبالفعل تم إصدار القانون رقم 

القانون قام باستحداث تقنیات عقدیة جدیدة، كما أنه قام بإعطاء مفهوم شامل للترقیة العقاریة 

.وكذا نظم مهنة المرقي العقاري

مشرع الجزائري قام في ظل الترقیة العقاریة باستحداثه آلیات وتقنیات جدیدة من أجل كما أن ال

بیع السكنات المنجزة في إطارها ووضع لهم مجموعة من القواعد والشروط لإمكانیة إبرام مثل 

04-11فآلیات الترقیة العقاریة والتي هي موضوع بحثي هذا قد نظمها القانون رقم .هذه العقود

الذي یحدد نموذجین جدیدین لبیع الأملاك العقاریة، 4313-13لمرسوم التنفیذي رقم وكذا ا

والفصل في كل ما یتعلق بهما سواء في سعر الملك موضوع عقد البیع ومبلغ عقوبة التأخیر 

.وآجالها، وطریقة إبرامها

، المؤرخة بتاریخ 10، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالترقیة العقاریة1986مارس 04المؤرخ في 07-86القانون رقم 1

05/03/1986.
الجریدة الرسمیةالذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 2011فیفري 17المؤرخ في 04-11رقم القانون2

.06/03/2011، المؤرخة في 14العدد 
ك ، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملا2013دیسمبر 18المؤرخ في 431-13القانون رقم3

.العقاریة  وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیة دفعها
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نظیم ومنه فالمشرع الجزائري حاول جاهدا من خلال استحداث هاته الصیغ والآلیات وت

مجموعة من الشروط والقواعد المتعلقة لها للوصول إلى النتیجة المرجوة ألا وهي وضع حد 

للعجز الذي تعاني منه الدولة والذي كان بسبب الطلب المتزاید على السكنات الاجتماعیة، 

.وانقاص العبء علیها

التي یتم ولدراسة موضوعي بحثي هذا قمت بالإشارة سابق إلى المعاملات والنشاطات

:إنجازها ضمن الترقیة العقاریة، وفي ظل هذا كله توصلت لطرح الإشكالیة التالیة

صیغ نشاطات الترقیة العقاریة؟تتمثلفیم

:ویمكن تقدیم بعض الفرضیات للإجابة عنها وهي كالتالي

والمحل یتم إبرام عقد البیع العقاري شأنه شأن أي عقد آخر بتوافر أركان هي التراضي -1

.والسبب، وكذا ركن الشكلیة

یقصد بمصطلح الترقیة العقاریة مجموع العملیات المالیة والقانونیة والإداریة المتخذة لتنفیذ -2

.المشاریع العقاریة

.التي تكون ضمن نشاطات الترقیة العقاریةالآلیاتالصیغ هي العقود أو -3

معنوي أو طبیعي یقوم بإنجاز عملیات المتعامل في الترقیة العقاریة قد یكون شخص -4

.الترقیة العقاریة

:وقد تم اختیار هذا الموضوع بناء لعدة أسباب منها

.میولي للاستطلاع و  جمع المعلومات و تكوینها في بحث واحدوالمتمثلة في :الذاتیة-

ة ما جعلني أختار هذا الموضوع كونه یدخل ضمن اختصاص دراستي، إضاف:الموضوعیة-

إلى أن الموضوع یطرح عدة مشاكل في تسویة النزاعات التي تتم في الإطار القانوني للمحافظة 
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على حقوق الأطراف وعلى حفظ النظام العام حتى لا تسود الفوضى وتكثر النزاعات بین 

.الناس

إن أهمیة موضوع البیع العقاري من أهم المواضیع القانونیة، ویستمد هذا الموضوع أهمیته 

من قیمة العقار نفسه، فالعقار عادة یكون ذو قیمة مالیة كبیرة، وله أهمیة حیویة في مجال 

التنمیة سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة،  إذ یعد مصدر هام للدخل بالنسبة لخزینة الدولة حیث 

تعود معاملات الأفراد في عقاراتهم بالربح المالي على خزینة الدولة من خلال الضریبة 

.روضة على هذه المعاملاتالمف

للإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد لدراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي أساسا 

لاعتباره المنهج الأصلح لمثل هذه المواضیع التي تتطلب التحلیل القانوني لمحتوى النصوص 

لمنهج اعتمدنا على القانونیة المنظمة لها بغرض وصف محتواه وأهمیته، إضافة إلى هذا ا

المنهج التاریخي الذي یظهر من خلال مراحل تطور القوانین المؤطرة للترقیة العقاریة ومراحل 

.تنظیم التقنیات وآلیات البیع حسب تنوع القوانین المتعاقبة

خلال دراسة هذا الموضوع واجهت بعض الصعوبات، لعل من أبرزها عسر البحث في 

كبیر أو بالأحرى غیاب المؤلفات الفقهیة والتشریعیة التي تتولى دراسة الموضوع نظرا للنقص ال

.الموضوع من الناحیة القانونیة في الجزائر خاصة

منجز وعقد لاعقار لاخطة تبین لنا بوضوح عقد بیع بإتباعتماشیا مع طبیعة الموضوع قمنا 

:فصلینبیع عقار في طور الإنجاز، وبهذا الصدد قمنا بتقسیم هذا البحث إلى 

منجز إلى مبحثین عقد لاعقار لاسیتم التطرق في الفصل الأول الذي هو بعنوان صیغ بیع 

البیع العقاري وعقد البیع بالإیجار، في المبحث الأول مفهوم عقد البیع العقاري وأركانه، أما 

.المبحث الثاني عقد البیع بالإیجار وطرق إبرامه
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ان صیغ بیع عقار في طور الإنجاز، سیتم تقسیمه  إلى أما في الفصل الثاني الذي هو بعنو 

مبحثین عقد البیع بناء على التصامیم وعقد حفظ الحق، في المبحث الأول مفهوم عقد البیع 

.بناء على التصامیم وإبرامه، أما المبحث الثاني مفهوم عقد حفظ الحق وكذا إبرامه



:الفصل الأول

منجزالعقار البیع صیغ 
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عقد البیع العقاري هو الیوم من العقود الأكثر تداولا بین الأفراد، وهو ما یعتبر من أهم إن 

المجالات التي یتدخل فیها القاضي، خاصة وأن عقد البیع العقاري هو من التصرفات القانونیة 

والتي تصدر من إرادتین فلا یتم تكوینه إلا باتفاق هاتین المنجزةالناقلة للملكیة العقاریة

.الإرادتین

ولعل من بین عقود الترقیة العقاریة عقد البیع بالإیجار الذي یعتبر صیغة من صیغ التعاقد 

التي كرسها المشرع، أین یخول العمل بهذا العقد للفرد متوسط الدخل للحصول على مسكن دون 

.تكلیفه بدفع ثمن شرائه دفعة واحدة

في مبحثین، وعقد البیع بالإیجارمبنيالعقار الع بیعقدالفصل إلىالتطرق في هذالهذا تم 

مبني العقار الحیث تم تقسیم المبحث الأول إلى مطلبین في المطلب الأول مفهوم عقد بیع 

مبني، أما المبحث الثاني عقد البیع بالإیجار فقد قسم العقار الوالمطلب الثاني أركان عقد بیع 

د البیع بالإیجار والمطلب الثاني بعنوان إبرام عقد إلى مطلبین المطلب الأول بعنوان مفهوم عق

.البیع بالإیجار
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مبنيالعقار البیع عقد :المبحث الأول

یعتبر عقد البیع العقاري من أهم العقود التي قام بها المشرع بتنظیمه، وأعطاه أهمیة كبیرة 

ذلك لحاجته للسكن، وخصه بخصائص عدیدة، حیث أن العقار یعتبر من أولویات الإنسان و 

غیر أن واقعنا مليء بالصعوبات والعراقیل وهذا ما أدى إلى مشكل أزمة السكن، ومن هنا تبنى 

.القانون أنواع جدیدة للبیوع لتلاءم تلك الأوضاع التي یعاني منها الإنسان

طلب المفي مبنيلاعقار لابیعفمن خلال هذا المبحث یتم التطرق إلى دراسة مفهوم عقد 

.المطلب الثانيفي مبنيلاعقار لابیعوإبرام عقد ل،الأو

مبنيالعقار البیعمفهوم عقد :المطلب الأول

كما تناول في القانون المدني الجزائري،عقار مبنيبیعاول المشرع الجزائري مفهوم عقد تن

دید تحلذا یقتضي تحدید تعریف هذا العقد ثم لموضوع عقد البیع، العدید من الفقهاء والكتاب

.خصائصه وتمییزه عن ما یشابهه

مبنيلاعقارلاتعریف عقد بیع :الفرع الأول

وردت عدة تعاریف لعقد البیع، لذا سیتم التطرق لتعریف البیع بصفة عامة وتعریف عقد البیع 

.العقاري بصفة خاصة

فقهامبنيلاعقار لابیعتعریف عقد :أولا

:كر منها ما یليالتعریفات الفقهیة كثیرة في هذا الصدد یتم ذ

عقد ملزم لجانبین إذ هو یلزم البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة '':یعرف عقد البیع على أنه

1.''شيء أو حقا مالیا آخر، ویلزم المشتري بأن یدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیا 

الطبعة الثالثة، منشورات الحلب البیع والمقایضة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق السنهوري، 1

.21، ص2000الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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ن ینقل ملكیة شيء عقد یقصد به طرفان أن یلتزم أحدهما وهو البائع بأ'':ویعرف أیضا بأنه

1.''أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن التزام الطرف الثاني وهو المشتري بثمن نقدي 

عقد یتم به الاتفاق على نقل حق وهو غالبا حق الملكیة من البائع '':كما یعرف كذلك بأنه

2.''إلى المشتري، نظیر مبلغ من النقود یسمى الثمن یؤدیه المشتري 

قانونامبنيلاعقار لاعقد بیع تعریف :ثانیا

عقد یلتزم '':من القانون المدني بأنه351عرف المشرع الجزائري عقد البیع في المادة 

3.''بمقتضاه، البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي

زم به البائع أن بیع العقار هو عقد یل'':من القانون المدني على أن386كما نصت المادة 

.''ینقل للمشتري من السجل العقاري ملكیة عقار في مقابل متفق علیه 

:خلال التعریفین یتم استخلاص أمرینمن

أن البیع لا یقتصر على نقل الملكیة فقط، بل یتعدى ذلك إلى نقل حق مالي آخر.

أن الثمن لا بد أن یكون من النقود.

كل شيء مستقر '':على أنه683عرف العقار في نص المادة أن المشرع الجزائري قد نجد

4.''بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول

ویلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري قد عرف العقار، وأغفل وضع تعریفا خاصا لبیعه إلا 

المؤرخ في 04-11من القانون 26/01ادة ، حیث نصت الم1فیما یتعلق بالعقار المبني

، تیزي وزو، هومةدار دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائیة وفقهیة، الوجیز في عقد البیع،ي یوسف زاهیة حوریة، س1

.14، ص2008الجزائر، 
.14، صسي یوسف زاهیة حوریة، المرجع نفسه2
لمتمم بالقانون رقم، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل وا1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 3

.30/09/1975، الصادرة في 78، الجریدة الرسمیة العدد 2007ماي 13المؤرخ في 07-05
.05-07المعدل والمتمم بالأمر رقم ،58-75الأمر رقم 4
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عقد بیع عقار '':الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة على أن2011فیفري 17

هو كل عقد رسمي یحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسدید السعر من طرف المقتني، مبني

2.''صفقة الموضوعمة والكاملة للعقار المبنيالملكیة التا

من القانون المدني الجزائري351ویلاحظ مما سبق أن التعریف المنصوص علیه في المادة 

قد جاء بصفة العموم، حیث أنه یخص البیع أیا كانت طبیعة الشيء المبیع، سواء كان منقولا 

3.''أو عقارا 

مبنيلاعقار لابیعخصائص عقد :الفرع الثاني

نجد أن هناك مجموعة من القانون المدني الجزائريمن 351بالرجوع إلى نص المادة 

الخصائص التي یتمتع بها عقد البیع، لذا سیتم إسقاطها على البیع العقاري، وتنقسم هذه 

.ائص إلى خصائص عامة وخصائص خاصةالخص

مبنيلاعقار لابیعالخصائص العامة لعقد :أولا

ه من العقود الأخرى، وتتمثل هذه هناك عدة خصائص یتمیز بها عقد البیع العقاري كغیر 

:الخصائص فیما یلي

:عقد البیع العقاري عقد رضائي-أ

یعتبر عقد البیع كأصل عام عقد رضائي لأنه یتم بمجرد اتفاق الطرفین، ولا یشترط القانون 

لإتمامه شكلیة خاصة، أي أنه بمجرد تطابق الإرادتین أیا كانت طریقة التطابق سواء بالكتابة أو 

....بالاستشارة

الحقوق، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیةنقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري،قان كریم، 1

.11، ص2012-2011القطب الجامعي بلقاید ، جامعة وهران، الجزائر، 
.04-11القانون رقم 2
.11سابق، صرجع مقان كریم، 3
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رضائیة ، عقد البیع في حالة ما إذا كان البیع وارد على عقار فإن الأما الاستثناء من قاعدة 

العقد یكون شكلیا، حیث یلزم كتابة العقد وتوثیقه وإلا كان عقد البیع باطلا بطلانا مطلقا وذلك 

من القانون 14، والمادة 1ائريالقانون المدني الجز من 1مكرر 324المادة :وفقا للمواد التالیة

من 61، والمادة 2المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري74-75رقم 

3.المتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس 25المؤرخ في 63-76المرسوم رقم 

:عقد البیع العقاري عقد معاوضة-ب

ة لأن كل طرف من طرفي العقد یأخذ مقابلا لما یعتبر عقد البیع العقاري من عقود المعاوض

یعطیه، فالبائع یعطي المبیع مقابل حصوله على الثمن، والمشتري یدفع الثمن مقابل حصوله 

تعیین خضوعه للأحكام الخاصة على المبیع، فإذا انعدم المقابل أصبح العقد هبة لا بیعا و 

4.ة لا بالبیعبالهب

:عقاري عقد ملزم لجانبینعقد البیع ال-ج

البیع عقد ملزم لجانبین، أو عقد تبادلي، لأنه یولد التزامات متقابلة على عاتق المتعاقدین، 

بحیث یصبح كل منهما دائنا ومدینا للآخر في آن واحد، ویترتب على ذلك خضوع البیع لأحكام 

بعدم التنفیذ وتبعة استحالة العقود الملزمة للجانبین من ناحیة تطبیق أحكام الفسخ، والدفع 

5.التنفیذ

مبنيلاعقار لابیع الخصائص الخاصة لعقد :ثانیا

هناك عدة خصائص یتمیز بها عقد البیع العقاري عن غیره من القعود الأخرى، وتتمثل هذه 

:الخصائص فیما یلي

.05-07المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم ،58-75رقم الأمرمن 1مكرر 324المادة 1
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75قم من الأمر ر 14المادة 2

.18/11/1975، الصادر في 92العدد الجریدة الرسمیةالعقاري، 
الجریدة المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 61المادة 3

.13/04/1976، الصادر في 30العدد الرسمیة 
مذكرة ماجستیر تخصص قانون العقود إجراءات نقل الملكیة في عقد البیع العقاري في التشریع الجزائري،زایدي جمیلة، 4

.21، ص2012-2011المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر،
.20ع نفسه، صزایدي جمیلة، المرج5
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:عقد البیع العقاري عقد ناقل للملكیة-أ

ل الملكیة هو الغرض الأساسي الذي یمیز عقد البیع هي الخاصیة الحقیقیة لعقد البیع، ونق

عن بقیة العقود الأخرى، فقد أوضح المشرع الجزائري ونظیره المشرع المصري أن البائع یلتزم 

بنقل ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر، بمعنى أن البیع لا یقتصر على نقل الملكیة فقط بل یتعدى 

1.خصیةذلك ویرد على كل من الحقوق العینیة والش

:عقد البیع العقاري المقابل فیه یكون نقدیا-ب

وهي ثاني خاصیة في عقد البیع العقاري التي تمیزه عن غیره من العقود الأخرى، فهو عقد 

معاوضة لأن البائع یحصل على الثمن مقابل نقل ملكیة المبیع للمشتري، وهذا الثمن یشترط فیه 

نقدیة الثمن هي ، إذ أن القانون المدني الجزائريمن 351أن یكون نقدیا وهو ما أكدته المادة 

.معیار التفرقة بین البیع والمقایضة

غیر أنه قد تظهر صعوبة في تكییف العقد إذا كان المقابل مبلغا من النقود مع شيء آخر 

.كأن یتم نقل ملكیة منزل في مقابل سیارة ومبلغ نقدي

عنصر الغالب، فإذا كان المبلغ النقدي هو العنصر الغالب ولتحدید طبیعة هذا العقد یأخذ بال

2.كان العقد بیعا، أما إذا كانت قیمة السیارة هي العنصر الغالب فإن العقد یعد مقایضة

مبنيلاعقار لاعقد بیع أركان:المطلب الثاني

الأخرى من ركن عقد البیع هو ما لا یقوم العقد بدونه، ولا یكاد یختلف عقد البیع عن العقود 

حیث نشأته وانعقاده شأنه في ذلك شأن بقیة العقود، حیث لا بد لانعقادها من توافر وتحقق 

.أركان موضوعیة وأخرى شكلیة

.21زایدي جمیلة، مرجع سابق، ص1
.22-21:ص-ص، نفسهسي یوسف زاهیة حوریة، المرجع 2
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الأركان الموضوعیة:الفرع الأول

الرضا والمحل والسبب، ویعتبر الشكل ركنا في :طبقا للقواعد العامة هيللعقد ثلاثة أركان 

إذا تخلف أحدهم لا ینعقد ویكون باطلا بطلانا مطلقا، وبما أن عقد البیع في العقود الشكلیة ف

كان الموضوعیة العامة، طور الإنجاز بیع منصب على عقار، إضافة إلى احتوائه على الأر 

.على الرضا، المحل والسببفإنه یقوم

التراضي:أولا

رادتیهما، وذلك على حد تعبیر إن انعقاد البیع یقتضي أن یتبادل أطراف العقد التعبیر عن إ

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر ''القانون المدني الجزائريمن 59المشرع في المادة 

.''عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

:تطابق الإیجاب والقبول-أ

.ام عقد معین وفقا لشروط معینةبر بیر عن الإرادة المتضمنة اقتراح إالإیجاب هو التع

القبول هو التعبیر عن الإرادة التالي للإیجاب والصادر ممن وجه إلیه، والذي یتضمن إرادة 

.مطابقة لإرادة الموجب

یلزم لانعقاد البیع العقاري الرضا بین البائع والمشتري على العناصر الأساسیة وهي المبیع، 

ئل الثانویة مثل كیفیة تسلم المبیع أو زمن التسلیم أو سداد الثمن وطبیعة العقد، أما المسا

وغیرها، فإنه لا یلزم لانعقاد البیع أن یتفق علیها الطرفان، إذ تكلفت ببیان أحكامها ...الثمن

1.القواعد المقررة التي أوردها المشرع في باب البیع والتي یتعین إعمالها عند عدم الاتفاق علیها

:صحة التراضي-ب

لكي یكون التراضي منتجا لآثاره القانونیة یجب أن یكون صحیحا تلزم أن یكون طرفاه ذات 

2.أهلیة للتعاقد أن تكون إرادة كل واحد منهما سلیمة من كل العیوب

.23زایدي جمیلة، مرجع سابق، ص 1
.12سابق، صالرزاق أحمد السنهوري، مرجع عبد2
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:الأهلیة-1

هي أهلیة أداء الشخص للقیام بالتصرفات القانونیة، والأهلیة في القانون الجزائري هي بلوغ 

، ویعتبر عقد البیع من بین التصرفات الدائرة بین القانون المدنيمن 40ب المادة سنة حس19

من 42سنة حسب المادة 13النفع والضرر، لذا یكفي للمتعاقدین أن یبلغا سن التمیز وهو 

كي یبرم عقد البیع مع احتفاظ هذا الأخیر في إبطال العقد إلا إذا أجازه بعد القانون المدني 

.شدبلوغه سن الر 

:عیوب الرضا-2

عیوب الرضا في عقد البیع هي عیوبه في أي عقد آخر، فیعیب إرادة أي من البائع 

والمشتري أن تكون مشوبة بغلط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال، فإذا شاب الإرادة عیب من هذه 

1.العیوب كان البیع قابلا للإبطال لمصلحة من شاب إرادته عیب

المحل:ثانیا

الذي یرد على شيء من الأشیاء وقد یكون هذا الحق راد في المبیع في عقد البیع، الحق ی

حقا شخصیا كما في حوالة عینیا كحق الملكیة أو حق الارتفاق أو حق الانتفاع، وقد یكون 

:الحق، ویجب أن یتوفر في ركن المحل

:أن یكون المبیع موجودا مستقبلا-أ

إذا كان محل الالتزام مستحیلا '':فإنهالقانون المدني الجزائريمن 93بالرجوع إلى المادة 

، فإذا اتفق الطرفان ''في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا 

على اعتبار أن المبیع موجود وقت إبرام عقد البیع ثم تبین أن المبیع هلك قبل التعاقد فإن العقد 

.یكون باطلا

.112، صنفسهالمرجععبد الرزاق أحمد السنهوري، 1



صیغ بیع عقار منجز:الفصل الأول

15

والمشرع لا یلزم أن یكون المبیع موجودا وقت التعاقد، بل یجوز أن یكون المبیع شیئا مستقبلا 

یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا  '':القانون المدني الجزائريمن 92طبقا للمادة 

ا ، النص أورد لفظ محقق بعد مستقبل، وهنا ینقض الحقیقة بالواقع فلا یمكن مطلق''ومحققا 

1.الجزم على أن شيء المستقبل سیتحقق فعلا أو لا یتحقق لاحتمالیة وجوده

:أن یكون المبیع معینا أو قابلا للتعیین-ب

إذا لم یكن محل الالتزام معینا '':على أنهالقانون المدني الجزائريمن 94تنص المادة 

، یعني هذا أن المبیع یجب أن ''بذاته وجب أن یكون معینا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا

یكون محددا ینفي جهالته من قبل المشتري، وبالتالي إذا كان المبیع عبارة عن شيء معین بذاته 

فإنه یجب أن یوصف وصفا ینفي الجهالة به، وإذا كان المبیع عبارة عن شيء غیر معین بذاته 

.وجب أن یعین بجنسه وبمقداره

ذلك سهل التعرف علیه من خلال درجة جودة المبیع، ولم یكن وفي حالة عدم الاتفاق على

القانون المدني من 02-94العرف التزم البائع بتسلیم شيء متوسط وبهذا تقرر في المادة 

یكفي أن یكون المحل معینا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع به '':على أنهالجزائري

.''تعیین مقداره 

:شروعا وقابلا للتعامل فیهأن یكون المبیع م-ج

، نصت للنظام العام والآداب العامةإن مشروعیة المبیع أو عدم مشروعیته هو مخالفته 

كل شيء خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم '':علىالقانون المدني الجزائريمن 682المادة 

لتعامل بطبیعتها هي القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة والأشیاء التي تخرج عن ا

التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي یجیز القانون أن 

.''تكون محلا للحقوق المالیة 

.124، صسابقمرجععبد الرزاق أحمد السنهوري، 1
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هناك نوعین من الأشیاء لا تصح أن تكون محلا لعقد البیع إما بحكم طبیعتها أو كان 

:عامالتعامل فیها مخالفا للقانون والنظام ال

:الخارجة عن التعامل بحكم طبیعتهاالأشیاء-1

هي التي ینتفع جمیع الناس والتي یمكن للإنسان أن یستأثر بحیازتها كأشعة الشمس والهواء 

والماء، ویجب أن نفرق بین الأشیاء الخارجة عن التعامل بطبیعتها والأشیاء المباحة لأن الأولى 

1.ة تقبل التملك وإن كان لا مالك لهالا تقبل التملك على حین أن الثانی

:الخارجة عن التعامل بحكم القانونالأشیاء -2

هي أشیاء غیر قابلة للتعامل فیها بحكم القانون تقدیرا للغرض الذي خصصت له، وتتمثل 

في الأموال المملوكة للدولة من عقارات ومنقولات المخصصة للمصالحة إدارة عامة أو مؤسسة 

لا یجوز فیها التصرف أو تملكها بالتقادم یأة لها طابع إداري، أما الأموال التي عمومیة أو ه

، كذلك بالنسبة للمال الموقوف یقتضي القانون المدني الجزائريمن 689-688طبقا للمواد 

2.الغرض الذي خصص له عدم جواز التصرف فیه

:ثمن المبیع-د

یكون فیه البائع مدینا بمقابل أي لانه یوجد فإیع من العقود الملزمة لجانبین،بما أن الب

.وملتزما، بل كدائن ویكون المشتري فیه مدینا بدفع ثمن المبیع

:أن یكون الثمن مبلغا من النقود-1

یتمیز البیع عن المقایضة بأن المحلین المتبادلین في البیع یجب أن یكون نقود وهو الثمن، 

3.مقایضةفإذا كان الثمن غیر نقود فالعقد

.07، ص2008-2007، الجزائر،16یا للقضاء، الدفعة مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلالبیع العقاري، أورمضیني محمد، 1
.264سابق، صالرزاق أحمد السنهوري، مرجع عبد2
.364، صالمرجع نفسهعبد الرزاق أحمد السنهوري، 3
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:للتعیینأو قابلااأن یكون الثمن معین-2

تعیین الثمن وتقدیره یرد بتعیین مبلغ محدد للشيء المبیع من طرف كلا المتعاقدین معا 

بهدف حمایة مصلحتهما وعدم وقوع أحدهما في الغبن، والتقدیر قد یكون فوریا أو بالاقتصار 

1.ن بناءا علیها بعد إبرام العقدعلى الإشارة على الأسس التي سیقدر الثم

:اوجدیاأن یكون الثمن حقیقی-3

هو الذي تكون إرادة الطرفین قد اتجهت إلى إلزام المشتري بأن یدفعه فعلا باعتباره مقابلا 

حسب سعر المقدر بحقیقیا لا رمزیا للمبیع وعادة ما یكون الثمن متناسبا مع قیمة المبیع 

2.یزید الثمن أو ینقص عن هذه القیمةالسوق، ولكن قد یحدث أن 

السبب:ثالثا

من القانون المدني 97مادة لم یعرف المشرع الجزائري السبب في العقد واكتفى بالنص في ال

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب العامة ''الجزائري

3:السبب بنظرتینولقد عرف ركن.''كان العقد باطلا 

الذي قصده الملتزم من وراء التزامه، فالبائع النظریة التقلیدیة لسبب الغرض القریب المباشر -

.مثلا یقصد بتحمله نقل ملكیة المبیع أن یتحمل المشتري التزامه بدفع الثمن

فع له على النظریة الحدیثة فتنعقد بالسبب الدافع وهو الباعث، فمن یشتري منزلا قد یكون الدا-

.الخ...الشراء، والالتزام بدفع الثمن هو أن یستغل المنزل أو أن یخصص السكن

:الشروط الواجب توافرها في السبب

:ا في وجود السبب وصحته ومشروعیتهتتمثل شروط الواجب توافره

.12سابق، صأورمضیني محمد، مرجع 1
.14، صمرجع سابق، محمدضینيأورم2
.31زایدي جمیلة، مرجع سابق، ص3
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:موجوداالسببان یكون-أ

قصد بها الملتزم الحصول علیها، ینصرف هذا الشرط إلى السبب القصدي، وهو الغایة التي ی

وفي عقد البیع العقاري یكون سبب التزام البائع بنقل الملكیة هو ارتقاب الحصول على الثمن 

من المشتري، وسبب التزام المشتري بدفع الثمن هو ارتقاب الحصول على ملكیة المبیع من 

.البائع

:صحیحاالسببأن یكون-ب

إذا كان موهوما أو صوریا فیكون السبب غیر صحیح، فإذا یجب أن یكون السبب صحیحا، ف

بوفاء دین سلفه ثم اتضح أن هذا الدین انقضى، فهنا یكون تعهد الخلف العام أو الخاص 

.السبب موهوما لأن المتعاقد وقع في غلط بشأن وجود السبب ویبطل العقد

:مشروعاالسببأن یكون-ج

، أي الباعث الذي دفع الملتزم إلى أن یرتب الالتزام ینصرف هذا الشرط إلى السبب الدافع

في ذمته، ویكون السبب غیر مشروع إذا خالف النظام العام والآداب العامة، فإذا كان الباعث 

معا باعث غیر مشروع كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، أما إذا كان الباعث لأحد للمتعاقدین

:ناك افتراضینالمتعاقدین غیر مشروع ففي هذه الحالة ه

 لدى المتعاقد معه، فإن العقد یكون إذا كان الطرف الآخر یعلم بعدم مشروعیة الباعث

.باطلا بطلانا مطلقا

الطرف الآخر لا یعلم بعدم مشروعیة الباعث لدى المتعاقد معه، فلا یكون العقد إذا كان

1.باطلا

.32-31:ص-سابق، ص، مرجع جمیلةزایدي1
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الأركان الشكلیة:الثانيالفرع

793تنص المادة ت معینة أقرها المشرع الجزائري و في العقار إجراءایتطلب انتقال الملكیة

لا تنتقل الملكیة والحقوق الأخرى في العقار سواء كان ذلك '':أنهالقانون المدني الجزائريمن 

من المتعاقدین أم من حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص 

.''مصلحة شهر العقارالقوانین التي تدیر 

التوثیق ثم التسجیل لدى :مراحل03یمر نقل الملكیة العقاریة في القانون الجزائري ب 

.مصلحة الضرائب وأخیرا الشهر العقاري

التوثیق:أولا

زیادة على العقود التي '':على أنه1القانون المدني الجزائريمكرر من 324تنص المادة 

عها إلى شكل رسمي، فإن العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقاریة یأمر القانون بإخضا

أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها أو التنازل عن أسهم من شركة أو 

.''....حصص فیها أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو

ت طائلة البطلان ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد كما یجب تح

تهذه العملیاإثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي وتودع الأموال الناتجة عن 

لدى الضابط العمومي المحرر للعقد فهذا النص یوجب تحریر بعض العقود في شكل رسمي 

عقد بیع أنلتخلف ركن الشكل، إذامطلقاومن بینها عقد البیع العقاري وإلا كان باطلا بطلان

العقار عقد شكلي یتطلب مثل هذه الشكلیة إلى جانب توافر الأركان الأخرى من تراضي ومحل 

وسبب وبتوافر كل الأركان یترتب عقد البیع العقاري عقدا رسمیا باعتباره محررا أمام الضابط 

توجب أولى نحو نقل الملكیة ولأن نصوص الشهر العقاري تسالعمومي أي الموثق ، وهو مرحلة

:لإشهار مثل هذا العقد، ضرورة تحریره في ورقة رسمیة كما یشترط لصحته

.05-07، المعدل والمتمم بالأمر رقم 85-75مكرر من القانون رقم 324المادة 1
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وجوب تحریر العقد باللغة العربیة بطریقة صحیحة.

یجب ألا یستعمل الإختصار بل یجب كتابة الكلمات والأسماء كاملة.

یجب ألا یترك بیاض، إذ یجب ملء البیاض بخط مستقیم.

مانع من كتابته بالأرقام إلى جانب الأحرفیجب أن یكتب الثمن بالأحرف، ولا .

 السنة، الشهر، الیوم(یجب أن یكتب تاریخ تحریر العقد بالأحرف كذلك.(

 یجب كتابة الإحالات في حالة وجودها على هامش الصفحة، أو في نهایتها، ویجب أن

.یوقع على ذلك كل من الموثق، الأطراف والشهود في الأحرف الأولى من أسمائهم

جب حصر عدد الكلمات المشطوبة إن وجدت في نهایتها، ویجب أن یتم المصادقة ی

1.علیها من طرف الموثق، الأطراف، الشهود

التسجیل لدى مصلحة الضرائب:ثانیا

إضافة إلى تحریر العقد على الشكل الرسمي الذي اشترطه القانون، اشترط القانون التسجیل 

لموثق تسجیل مختلف العقود التي یبرمها لدى مصلحة على ا12/09/1976الصادر بتاریخ 

.التسجیل والطابع التابع لها مكتب التوثیق إقلیمیا

'':على مایلي2المتضمن مهنة الموثق02-06في القانون رقم 10وقد نصت أیضا المادة 

ات داع ویسهر على تنفیذ الإجراءعقود التي یحررها أو تسلیمها للإییتولى الموثق حفظ ال

المنصوص علیها قانون لا سیما تسجیل إعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا 

ففي حالة التأخر یتعرض الموثق إلى عقوبات جنائیة وتأدیبیة دون نزع الصیغة الرسمیة على 

.''العقد 

ذین لم إن الموثقین ال'':نفس القانون المذكور أعلاه على ما یليمن93إذ تنص المادة 

یسجلوا في الآجال المحددة تطبق علیهما العقوبات التأدیبیة من قبل السلطة المختصة التي 

.45-44:ص-سابق، ص، مرجع زایدي جمیلة1
، الصادرة 14، المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، الجریدة الرسمیة عدد 2006فیفري 20المؤرخ في 02-06القانون رقم 2

.08/03/2006بتاریخ 
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یتبعونها من دون المساس بتطبیق العقوبات الأخرى المنصوص علیها في القوانین والأنظمة 

1.''الساریة المفعول عند الإقتضاء 

:ویكمن الهدف من التسجیل فیما یلي

جانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیةتحصیل الدولة لل.

 إثبات تاریخ العقود العرفیة، فالعقود العرفیة هي تلك التي یقوم بتحریرها الأطراف دون

.تدخل من الموظف العام أو الضابط العمومي

الشهر:ثالثا

فضلا عن التوثیق لتكوین العقد وتسجیله لدى مصلحة الضرائب، فإن المشرع استلزم شهره 

من قانون تأسیس السجل العقاري الصادر 16و15حدث أثره الناقل للملكیة عملا للمادتین لی

، إذ یجب تسجیله لإحداث أثره سواء 19752نوفمبر 12المؤرخ في 74-75بالأمر رقم 

.بالنسبة للغیر أو فیما بین المتعاقدین فضلا عن ذلك

لا تنتقل الملكیة والحقوق '':ا یليعلى مالقانون المدني الجزائريمن 793تنص المادة 

العینیة الأخرى من العقار سواء كان ذلك من المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت 

.''الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

لتصرفات الواردة في العقار بالإضافة إلى أن الشهر هو الوسیلة الأساسیة لإعلام الغیر با

.وكذلك لتسهیل تداول العقارات وضمان سلامة التصرفات العقاریة

.02-06القانون رقم 1
.74-75الأمر رقم 2
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عقد البیع بالإیجار:المبحث الثاني

بالنظر إلى الأهمیة التي تكتسبها الملكیة العقاریة والحاجة الملحة للسكن والعقار السكني، 

ملك، وذلك من خلال إحداث تشریعات تساعد جدیدة للتاكان لزاما على الدولة استحداث أنماط

.المواطنین على اقتناء مساكن

الذي یعتبر حدیث النشأة في القانون الجزائري، لذا ولعل من أهم هذه الصیغ البیع بالإیجار

الذي یندرج فیه مختلف التعریفات المتعلقة به المطلب الأول تم التطرق إلى مفهومه في فی

من ناحیة كیفیة دراستها تمییزه عن العقود المشابهة له، وسیتمواستخلاص خصائصه وكذ

الذي یندرج فیه كل من شروط إبرامه وكذا الآثار المترتبة عند إبرام المطلب الثاني إبرامه في 

.هذا العقد

مفهوم عقد البیع بالإیجار:المطلب الأول

شریعات الحدیثة لتحدید لقد اختلف الفقه في إعطاء تعریف جامع له، كما تدخلت الت

مفهومه، ومن خلال هذه التعاریف المختلفة، یتبین أن لهذا العقد خصائص جعلته یتمیز عن 

.بعض عقود المشابهة له

تعریف عقد البیع بالإیجار:الفرع الأول

مااختلفت التعاریف وتعددت فیما یخص عقد البیع بالإیجار سواء فقها أو قانونا، وهذا 

.من الناحیتین الفقهیة والتشریعیة وذلك من أجل التوصل إلى تعریف موحد لهته یجعل دراس

التعریف الفقهي لعقد البیع بالإیجار:أولا

:نجدهیة، فمن بین هذه التعریفات لقد تعرض البیع بالإیجار لعدة تعریفات فق

ي بموجبه یسلم أحد تفاق الذالا'':أحمد سعد أحمد الذي عرفه بأنهتعریف الدكتور حمدي 

الغ دوریة محددة، الطرفین شیئا معینا للطرف الآخر لینتفع به فترة في صورة إیجار في مقابل مب

تفاق بیعا یتملك بموجبه المنتفع الشيء الذي في یده إما بسداده لكل المبالغ ثم یصیر هذا الا
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تفاق على في حالة الاو بوفاء المالك بوعده المتفق علیها، أو بإعلان رغبته في الشراء، أ

1.''ذلك

العقد الذي یرید فیه المتعاقدان '':البیع بالإیجار بأنهكما عرف الدكتور محمد حسنین

الإیجار والبیع معا، فهو الإیجار إلى أن یتم الوفاء بالثمن كاملا، وبیع حین یتم الوفاء 

2.''....بالثمن

عقد بیع بمقتضاه یؤجل   '':هوالبیع بالإیجار فیرى بأن عقدأما الدكتور إبراهیم نبیل سعد

نقل الملكیة خلال مدة معینة وفي أثناء هذه المدة یوجد إیجار بین البائع المؤجر والمشتري

3.''المستأجر

عقد یجمع بین عقد الإیجار وعقد البیع '':فقد عرف البیع بالإیجار بأنهأما الفقه الفرنسي

4.''مقترن بوعد البیععقد إیجار ویظهر على أنه 

عقد البیع بالإیجارة المنتهیة ''أما فقهاء الشریعة الإسلامیة فإنهم یطلقون على هذا العقد اسم 

ذلك العقد الذي یتفق فیه الطرفان على أن یواظب المستأجر على '':ویعرفونه بأنه، ''التملیك

لمواعید المحددة، وصف العقد بأنه دفع الأجرة لمدة زمنیة معینة، حتى إذا وفى بها جمیعا في ا

له في العقارات بیع، وكان ما دفع من الأجرة عبارة عن أقساط من الثمن، وهذا العقد كثر استعما

5.''لأجل السكن وغیره

التعریف القانوني لعقد البیع بالإیجار:ثانیا

المرسوم ، وذلك من خلال 1997تطرق المشرع الجزائري إلى عقد البیع بالإیجار سنة 

، والذي جاء تطبیقا لأحكام المادتین19976جانفي14المؤرخ في 35-97التنفیذي 

مذكرة ماستر في القانون، تخصص القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق عقد البیع بالإیجار، إفرك فریدة، مولاي فازیة، 1

.05-04:ص-، ص2015عة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، والعلوم السیاسیة، جام
.05إفرك فریدة، مولاي فازیة، مرجع سابق، ص2
.06إفرك فریدة، مولاي فازیة، المرجع نفسه، ص3
.06إفرك فریدة، مولاي فازیة، المرجع نفسه، ص4
.05إفرك فریدة، مولاي فازیة، المرجع نفسه، ص5
لسكني الذي یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الاستعمال ا1997جانفي14المؤرخ في 35-97المرسوم التنفیذي رقم 6

.47، الجریدة الرسمیة عدد وإیجارها وبیعها بالإیجار
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والمتضمن قانون المالیة 1995فیفري30المؤرخ في 27-95من الأمر رقم 170و 169

1996.1لسنة 

عقد البیع'':السالف ذكره، أنه35-97رقم من المرسوم التنفیذي 07لقد عرفت المادة 

بالإیجار هو العقد الذي یلتزم بموجبه دیوان الترقیة والتسییر العقاري باعتباره المالك المؤجر، أن 

فترة تحدد باتفاق مشترك، وحسب خلالیحول ملكا عقاریا ذات استعمال سكني لأي مشتري 

الشكل الرسمي، ویخضع لإجراءات التسجیل والإشهار، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، 

وخلال الفترة المتفق علیها یحتفظ دیوان الترقیة والتسییر العقاري بصفته مالك العقار بكل حقوقه 

والتزاماته، أما المستأجر المشتري فیحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة بالمستأجرین لا سیما في 

.''مجال الأعباء المشتركة

105-01خلال المرسوم التنفیذي رقم كما تطرق المشرع الجزائري لعقد البیع بالإیجار من 

13المؤرخ في 03/35المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 20012جانفي 23المؤرخ في 

.2003جانفي 

البیع بالإیجار '':یع بالإیجار على النحو التاليفجاء في نص المادة الثانیة منه تعریف الب

بملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإیجار صیغة تسمح بالحصول على مساكن بعد إقرار شرائه

.''في إطار عقد مكتوبالمحددة 

كما عرف المشرع الفرنسي عقد البیع بالإیجار أو ما یسمى بعقد الإیجار المنتهي بالتملیك 

''Location Accession à la propriété immobiliére'' 84، وذلك ضمن القانون رقم-

المادة ، حیث عرفته 3المتعلق بتنظیم أحكام هذا الإیجار 1984یولیو 12المؤرخ في 595

العقد الذي یتعهد بمقتضاه البائع بأن ینقل للقابل إذا رغب في وقت لاحق ''الأولى منه بأنه، 

وبعد انتفاعه بعقار ما في مقابل عوض، ملكیة كل أو جزء من هذا العقار، إذا قام بدفع أقساط 

.''رغبته في الشراءلغ المتبقي لحین إعلان معینة أو أجل ثمن البیع أو المب

.1996، قانون المالیة لسنة 30/02/1995المؤرخ في 27-95الأمر رقم 1
الوطنیة لتحسین السكن تعلق ببیع المساكن التابعة للوكالةالم2001أفریل 23المؤرخ في 105-01المرسوم التنفیذي رقم 2

.29/04/2001، الصادرة في 25عدد الجریدة الرسمیةوتطویره، 
.08إفرك فریدة، مولاي فازیة، مرجع سابق، ص3
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من خلال ما تقدم من تعاریف الفقه وموقف المشرع الجزائري حول عقد البیع بالإیجار یمكن 

عقد یلتزم بمقتضاه المتعامل في الترقیة العقاریة بصفته بائعا مع المستفید من '':القول بأنه

لإطار الذي یحدده القانون، على أن یلتزم السكن بصفته مشتري، على بیع سكن منجز في ا

تأخره عن دفع المستفید بدفع الثمن على أقساط شهریة خلال مدة معینة، وفي حالة تخلفه أو 

.''الأقساط یفسخ العقد

خصائص عقد البیع بالإیجار:الفرع الثاني

، یتبین لقانونیةو اتعریفات عقد البیع بالإیجار سواء من الناحیة الفقهیة أالتطرق لمختلفبعد 

:ره من العقود الأخرى وأهمهاییز ببعض الخصائص التي تمیزه عن غأن هذا العقد یتم

وعقد شكليعقد ملزم لجانبین:أولا

هو عقد یلتزم فیه المؤجر بوضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر عقد ملزم لجانبین 

لمستأجر بدفع الأقساط الدوریة المتفق لتزامالینتفع بها دون تعرضه له أو من غیره، في مقابل ا

علیه، وفي نهایة المطاف الالتزام بنقل الملكیة من البائع لالتزام المشتري بإتمام واستیفاء الثمن 

1.الكامل للأقساط الدوریة

:بنصها على أنه20072ماي 13المؤرخ في05-07من القانون 55وهذا ما أكدته المادة 

.''ببعضهما البعضملزما للطرفین، متى تبادل المتعاقدان الالتزام یكون العقد''

فالطرف الأول المتمثل في المستفید من المسكن یلتزم بتسدید الأقساط وبالمقابل یلتزم 

الطرف الثاني المتمثل في المتعهد بالترقیة العقاریة بتسلیم المفاتیح بمجرد دفع المستفید الدفعة 

3.الأولى

قوق، جامعة لحر في القانون العقاري، كلیة ا، مذكرة ماجیستالنظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائرباي یزید عربي، 1

.86،ص2010باتنة، الجزائر، 
والمتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في 58-75یعدل ویتمم الأمر رقم 2007ماي13المؤرخ في 05-07قانون 2

.13/05/2007، الصادرة في 31عدد الجریدة الرسمیةالمدني، 
الصادر ،27الجریدة الرسمیة عدد ،2004أفریل21المؤرخ في 137-04من المرسوم التنفیذي رقم 11و 07المادتین 3

الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال 105-01یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 28/04/2004في 

.ت أخرى في إطار البیع الإیجاريعمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلا
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وارد على عقار، فبالتالي طبقا للقواعد العامة فإنه یتوجب على ن عقد شكلي لأنهویكو 

من 12ما نصت علیه المادة وهذا .طرفي العقد أن یقوم بإفراغ التزاماتهما في شكل رسمي

التي تنص على 1المتضمن مهنة التوثیق02-06المعدل والمتمم بالأمر 91-70الأمر رقم 

فإن العقود التي تتضمن لعقود التي یأمر القانون بإخضاعها لشكل رسمي، زیادة على ا'':ما یلي

یجب تحت طائلة البطلان أن تحرر في شكل رسمي مع دفع ...أو حقوق عقاریةرنقل العقا

.''الثمن إلى الموثق

105-01من المرسوم التنفیذي رقم17ونجد كذلك أن المشرع الجزائري نص في المادة 

لدى مكتب 11في المادة یحرر عقد البیع بالإیجار المذكور '':على ما یليالسالف ذكره 

.''الموثق

وعقد مركبعقد نموذجي:ثانیا

إفراغ محتوى عقد البیع بالإیجار قد أوجب المشرع إن عقد البیع بالإیجار عقد نموذجي لأن 

دل بموجب القرار ، الذي ع2001جویلیة23، حدد صدوره القرار المؤرخ في في قالب معین

، الذي یتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، ویشمل هذا النموذج على 2004ماي04المؤرخ في 

:عدة محاور تتمثل فیما یلي

هویة المتعاقدین.

تعیین الملكیة.

أصل الملكیة.

البنود التعاقدیة.

شروط البیع بالإیجار.

الصادر في ، 107عدد الجریدة الرسمیةمن تنظیم التوثیق، یتض15/121970المؤرخ في 91-70الأمر رقم 1

.02-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2/12/1970
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 تصریحات المتعاقدین للانضمام إلى العقد متضمنة تصریح المرقي العقاري من جهة

1.وتصریح المستفید من جهة أخرى

قود المركبة على أنها مزیج من عقود متعددة اختلطت جمیعا فأصبحت عقدا تعرف الع

واحدا، وهو الأمر بالنسبة لعقد البیع الإیجاري الذي هو مزیج بین عملتي البیع بالإیجار، فهو 

یبدأ بإیجار ینتهي ببیع عند تسدید المستأجر لكل الأقساط وتنتقل إلیه الملكیة خالصة، لكن في 

ففي هذه .ا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود المكونة لهبعض الأحیان إذ

الحالة یجب تغلیب أحد هذه العقود باعتبارها العنصر الأساسي، وقد ذهبت بعض التشریعات 

2.إلى النص على تغلیب أحكام عقد البیع في حالة النزاع الثائر بشأن البیع الإیجاري

ن عقود التصرفوعقد معقد محله عقار:ثالثا

، وهو )مسكن(ینصب هذا العقد على عقار ذو استعمال سكني یكون عقد محله عقار عندما 

تطبق هذه '':السالف ذكره105-01تنفیذي رقم من المرسوم ال4/1ما جاء في نص المادة 

ساحة الأحكام على المساكن المنجزة من میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة وفقا لمعاییر الم

وهو ما یجعله یتمیز عن الاعتماد الإیجاري الذي یمكن أن یكون .''والرفاهیة المحددة سلفا

3.محله أصولا منقولة

340-04المرســـوم التنفیـــذي رقـــم فـــيیظهـــر جلیـــا یكـــون عقـــد مـــن عقـــود التصـــرف وهـــذا مـــا 

أن هـــذا الســـالف ذكـــره 105-01یعـــدل المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 2004نـــوفمبر 02المـــؤرخ فـــي 

العقــد بعیــد عــن عقــود الإدارة البســیطة، إنمــا یــدخل فــي إطــار عقــود التصــرف وذلــك نظــرا للأمــد 

4.سنة25الطویل الذي یسري خلاله هذا الإیجار قبل أن ینقلب بیعا ألا وهو 

تضمن نموذج عقد البیع بالإیجار،، الم23/07/2001، الذي یعدل القرار الصادر في 04/05/2004القرار المؤرخ في 1

.2014، سنة 43عدد الجریدة الرسمیة
.137، ص2007، سنة 05مجلة الباحث، عدد جامعة تیزي وزو، ،د البیع بالإیجارعقحملیل نوارة، 2
.147، صمرجع سابقحملیل نوارة، 3
، الصادرة في 69الجریدة الرسمیة عدد ،2004نوفمبر02، المؤرخ في 340-04من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة 4

یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة أو الذي105-01یعدل المرسوم التنفیذي رقم.03/11/2004

.مقادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار
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وعقد معلق على شرط واقفعقد إذعان:رابعا

شـروط العقـد وطرفـا یقبـل تلـك یعرف عقد إذعان بأنه ذلـك العقـد الـذي نجـد فیـه طرفـا یفـرض

مــن المرســوم 09ادة مــته الصــوهــذا مــا ن.الشــروط بــدون مناقشــة ومــا علیــه إلا القبــول بالإذعــان

یتعین على المستأجر المشـتري أن یـدفع لـدیوان '':السالف ذكره على أنه 35-97التنفیذي رقم 

وذلــك حســب %20، %15، %10الترقیــة والتســییر العقــاري حصــته مالیــة ابتدائیــة كحــد أدنــى 

.''مدة العقد

إن الشرط الواقف المراد به في عقد البیع بالإیجار، هو الثمن الواجب تسدیده عبر أقساط من 

طرف المستأجر المشتري في مقابل نقل ملكیة المسكن إلیه من طرف البائع المؤجر، بمعنى أنـه 

1.ري بنقل الملكیة لفائدة المستفیدإذا تحقق الشرط من طرف المشتري قام التزام المرقي العقا

نجـــدها منـــه 02الفقـــرة 17لا ســـیما المـــادة 105-01وبـــالرجوع إلـــى المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

یجـــب أن یحـــدد العقـــد طـــابع الموقـــف للبیـــع بالإیجـــار فـــي حالـــة عـــدم ....'':تـــنص علـــى مـــا یلـــي

.''لمستفید أحد الشروط التي یتضمنهااحترام ا

عن العقود المشابهة لهیز عقد البیع بالإیجارتمی:لثالثالفرع ا

أهم الخصائص التي یمتاز بها عقد البیع بالإیجار وبالاستناد علیها یمكننا بعد استخلاص 

:أن نمیز هذا العقد والعقود المشابهة له والتي سنعرضها كما یلي

تمییز عقد البیع بالإیجار عن بعض أنواع البیوع المشابهة له:أولا

.یتم تمییز عقد البیع بالإیجار عن عقد البیع العادي وعقد البیع بالتقسیط، والبیع بالعربون

:عقد البیع العاديعنتمییز عقد البیع بالإیجار -أ

المدني الجزائري على من القانون351عرف المشرع الجزائري عقد البیع في نص المادة 

مالي آخر، في ن ینقل المشتري ملكیة شيء، أو حق عقد یلتزم بمقتضاه البائع على أ'':أنه

.''مقابل ثمن نقدي

، مذكرة ماجیستیر، جامعة سعد النظام القانوني للمساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجارحمزة خلیل، 1

.100، ص2000دحلب، البلیدة، الجزائر، 
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من المرسوم التنفیذي رقم08أما بالنسبة لعقد البیع بالإیجار وإعمالا بالمادة 

، أنه تنشأ التزامات على عاتق كل من المتعاقدین، لكن الثمن الذي یدفعه المشتري 01-1051

تهمیش.اط تدفع دوریا في المدة المحددةسهو على شكل أق

فالفرق بین العقدین هو أن في عقد البیع العادي انتقال الملكیة فیه تكون مباشرة بعد إبرامه، 

أما في عقد البیع بالإیجار فالملكیة لا تنتقل فیه إلا بعد تسدید القسط الأخیر وهذا إعمالا 

.ن نفس المرسوم أعلاهم29بالمادة 

:عقد البیع بالتقسیطعنتمییز عقد البیع بالإیجار -ب

، وقد نص علیه 2البیع بالتقسیط بیع بثمن مؤجل یدفع إلى البائع في أقساط متفق علیها 

إذا كان '':التي تنص على أنهالقانون المدني الجزائريمن 363المشرع الجزائري في المادة 

لا جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على دفع ثمن البیع مؤج

.''...المبیعالثمن كله ولو تم تسلیم الشيء 

منه فالفرق بین العقدین هو أن البیع بالتقسیط انتقال الملكیة فیه یكون بأثر رجعي وذلك رغم 

القانون المدني الجزائريمن363سداد المشتري لجمیع الأقساط، وهذا ما وضحته المادة 

.''...من یوم المبیعإذا وفى المشتري جمیع الأقساط یعتبر أنه تملك الشيء ...'':بنصها

08أما البیع بالإیجار فالملكیة تنتقل بأثر فوري بعد تسدید كل الأقساط وهذا إعمالا بالمادة 

.105-01من المرسوم 

:العربونالبیع بعنتمییز عقد البیع بالإیجار -ج

من ثمن المسكن كوسیلة %10إلى الجزء الأول الواجب دفعه والمحدد ب تم النظرإذا 

القول بأنه أشبه ما یكون بالبیع بالعربون، یمكنطرف المستأجر المستفید، بالشراء منللإقرار 

3.وأن هذه النسبة الواجب دفعها هي العربون

.105-01المرسوم التنفیذي رقم 1
.21حملیل نوارة، مرجع سابق، ص2
.21، صالمرجع نفسهحملیل نوارة، 3
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البیع بالعربون، فرغم تداوله بین الناس فقد كان عقدا بالنسبة للمشرع الجزائري لم ینص على

مكرر من القانون 72غیر مسمى ینظم بالعرف فقط، لكن المشرع تدارك ذلك بموجب المادة 

یمنع دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من '':التي تنص على ما یلي071-05الجدید 

.''تفاق بخلاف ذلك علیها إلا إذا قضى الامدة المتفقالمتعاقدین الحق في العدول عنه خلال ال

تمییز عقد البیع بالإیجار عن أنواع الإیجارات المشابهة له:ثانیا

.یتم تمییز عقد البیع بالإیجار عن عقد الإیجار العادي والاعتماد الإیجاري

:)البسیط(عقد الإیجار العادي -أ

المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بشيء عرف عقد الإیجار على أنه عقد یلتزم بمقتضاه 

القانون المدني الجزائريمن 674وهذا ما نصت علیه المادة .خلال مدة معینة لقاء أجر معلوم

بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار الإیجار عقد یمكن المستأجر من الانتفاع'':على أن

.''عمل آخرأو بتقدیم أيمعلوم، یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا 

الموجود بین العقدین هو أن عقد البیع بالإیجار هو عقد تملیك لأنه بعد منه فالاختلاف

استقاء المستأجر المشتري لكل الأقساط في الفترة المحددة فتنتقل الملكیة له، أما في عقد 

2.المؤجرةالإیجار عند انتهاء مدة الإیجار یسترجع المؤجر العین 

:لإیجاريایع بالإیجار مع الاعتماد تمییز عقد الب-ب

المتعلق 1996جانفي10المؤرخ في 09-96عرفت المادة الأولى من الأمر رقم 

یعتبر الاعتماد الإیجاري موضوع هذا الأمر، '':هذا الأخیر على أنه3بالاعتماد الإیجاري

الجریدة المتضمن القانون المدني، 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان 20المؤرخ في 07-05القانون رقم 1

.2005سنة الصادرة،44عدد الرسمیة
.05فازیة، مرجع سابق، صإفرك فریدة، مولاي2
،الصادرة بتاریخ 03عدد الجریدة الرسمیة الإیجاري، لاعتمادا، المنظم 1996جانفي 10المؤرخ في 09-96رقم الأمر3

14/01/1996.
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أو شركة تجاریة مؤهلة عملیة تجاریة ومالیة یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة 

قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، 

.''الخاصأشخاصا طبیعیین كانوا أم معنویین تابعون للقانون العام أو 

لمدة محددة وبعد انتهاء هذه منه فالعقدین یتشابهان من حیث الانتفاع بالمحل المتعاقد علیه

أما الاختلاف المتواجد بینهما أنه هو في .المدة وإقرار المستأجر المستفید بتملیك الشيء

أطراف، هم الشركة المؤجرة والمورد البائع والمستأجر )03(الاعتماد الإیجاري هناك ثلاثة 

رقیة العقاریة والمستفید د في التالمستفید، بینما في عقد البیع بالإیجار هنالك طرفین هما المتعه

، ویختلفان أیضا من حیث المحل فالبیع بالإیجار یرد محله على عقار بینما في رالمستأج

1.یجاري یرد محله على عقار ومنقولالاعتماد الإ

إبرام عقد البیع بالإیجار:المطلب الثاني

المستفید من جهة والمؤجر إن إبرام عقد البیع بالإیجار یكون من طرفین وهما المستأجر 

البائع من جهة أخرى، وهذا ما یقتضي توافر مجموعة من الشروط في أطرافه من جهة، وفي 

.المسكن محل العقار من جهة أخرى، مما ینتج عنه آثار متمثلة في التزامات كلا الطرفین

شروط إبرام عقد البیع الإیجاري:الفرع الأول

الوارد على السكنات یجب أن تتوفر هناك مجموعة من الشروط لإبرام عقد البیع بالإیجار

سواء في المستأجر المستفید أو المؤجر البائع أم المتعلقة بالسكنات محل البیع، وتتمثل هذه 

:الشروط فیما یلي

الشروط الواجب توافرها في المستأجر المستفید:أولا

ر موجهة أساسا للطبقة المتوسطة، فقد باعتبار السكنات المنجزة في إطار البیع بالإیجا

.ستفادة من هذه السكناتالااشترط المشرع بعض الشروط في الشخص حتى یمكنه 

.05فریدة، مولاي فازیة، مرجع سابق، صإفرك1
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الذي، یحدد 105-01وقد نص على تلك الشروط في نصوص المرسوم التنفیذي رقم 

ك المعدل شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذل

:والمتمم، وتتمثل هذه الشروط في

:عدم ملكیة عقار ذا استعمال سكني-أ

من مسكن في إطار البیع بالإیجار، أن لا یكون قد تملك یشترط في المترشح للاستفادة

عقارا ذا استعمال سكني ملكیة تامة، و المقصود بالعقار في هذا الصدد هو العقار بالمعنى 

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا '':القانون المدني الجزائريمن 683الوارد في المادة 

.''وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولیمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، 

أو قطعة ألا یكون المستفید مالكا لسكن''ذا استعمال سكني''كما یظهر أن المقصود بعبارة 

1.أرض معدة للبناء

:الدخل المتوسط للشخص-ب

لا یجب أن یتجاوز دخل المستفید '':على أنه105-01رسوم التنفیذي نصت المادة من الم

.''لاستفادة من صیغة البیع بالإیجارمرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون ل)05(خمس 

جار لا بد أن یكون دخله یتراوح بین الحد الأدنى ولكي یستفید الشخص من صیغة البیع بالإی

مرات من الدخل الوطني الأدنى 06دج والحد الأقصى المحدد ب 24000المقدر ب 

.11/407دج وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 108000المضمون الذي یقدر ب 

:عدم الحصول على مساعدة مالیة من الدولة-ج

مالیة من الدولة مهما كان مصدرها لبناء مسكن أو شراؤه، كل شخص استفاد من مساعدة 

من المرسوم التنفیذي رقم 06حیث نصت المادة .فإنه لا یستفید من عقد البیع بالإیجار

تاح البیع بالإیجار لكل ی'':على أنه4322-12المعدلة بموجب المرسوم رقم 01/105

قطعة أرض صالحة ...جته ملكیة كاملةلا یملك أو لم یسبق له أن تملك هو أو زو ...طالب

، مذكرة ماستر في العلوم ر في التشریع الجزائريالنظام القانوني للبیع بالإیجامعروف مبروك،  ، أبو دربالة محمد الصالح1

.25، ص2018الجزائر،القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار،
یعدل المرسوم ، 28/12/2005المؤرخة في 48، الجریدة الرسمیة عدد 2012دیسمبر25المؤرخ في 432-12المرسوم 2

.01/105ذي رقم التنفی
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من الدولة لبناء مسكن للبناء، أو عقار ذا استعمال سكني، ولم یستفد كلاهما من مساعدة مالیة

.''أو شرائه

:عدم تجاوز الحد الأقصى في السن-د

یجب على المستفید '':السابق ذكره105-01نفیذي رقم من المرسوم الت09نصت المادة 

سنة مبلغ آخر قسط من ثمن )65(د في كل الحالات وقبل أن یتجاوز خمسا وستین أن یسد

سنة بعد تعدیل هذه المادة بموجب المادة )70(بیع المسكن، غیر أنه تم رفع السن إلى سبعین 

2004.1نوفمبر 02المؤرخ في 340-04من المرسوم التنفیذي رقم 03

:إلا مرة واحدةلا تتاح الاستفادة من البیع بالإیجار -ه

الاستفادة من السكنات محل البیع بالإیجار لا تتاح إلا مرة واحدة لذات الشخص وذلك من 

كما أجاز المشرع إمكانیة الاستفادة من هذه كین الغیر مستفیدین من هذا السكنأجل تم

السكنات للأشخاص المقیمین في مسكن إیجاري عمومي، شرط أن یلتزم خذا الأخیر برد 

2.سكن المؤجر بمجرد استلامه للمسكن موضوع البیع بالإیجارالم

:بالإضافة إلى الشروط المنصوص علیها أعلاه هناك شروط إضافیة وهي

یجب على كل طالب شراء مسكن في إطار البیع بالإیجار أن یسدد دفعة أولى لا تقل عن -

التي 105-01من المرسوم التنفیذي 07یه المادة من ثمن المسكن، وهذا ما نصت عل25%

147.3-04من المرسوم التنفیذي رقم 02عدلت بموجب المادة 

:غیر أن تسدید هذه الدفعة الأولى یمكن أن یتم حسب الكیفیات التالیة

10%من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء.

5%غل المسكنمن ثمن المسكن عند استلام المستفید من ش.

5%من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن.

.340-04المرسوم التنفیذي رقم 1
.105-01من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة 2
، 04/07/2004، الصادرة بتاریخ 27عدد الجریدة الرسمیة، 2004أفریل 21المؤرخ في 147-04المرسوم التنفیذي رقم 3

.105-01رسوم التنفیذي رقم یعدل ویتمم الم
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5%من ثمن المسكن أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن.

من 08سنة وهذا ما نصت علیه المادة 20یتم خصم الدفعة الأولى في أجلا لا یتجاوز -

.نفس المرسوم أعلاه

الذي یعدل المرسوم التنفیذي رقم 351-03م من المرسوم التنفیذي رق12أضافت المادة -

%2أنه في حالة عدم تسدید كل قسط وبعد إعفاء شهر من حلوله یتم تطبیق زیادة 01-105

.أقساط شهریة یفسخ عقد البیع بالإیجار03من مبلغ القسط، الشهري، وفي حالة عدم دفع 

الشروط الواجب توافرها في المؤجر البائع:ثانیا

شرع الجزائري لم یشترط في المؤجر البائع لیتمكن من القیام بإبرام عقود البیع بالإیجار إن الم

.سوى شرط واحد وهو أن یكون متعهد بالترقیة العقاریة

:أنه042-11من القانون رقم 03ي العقاري الذي عرفته المادةوهذا الأخیر هو المرق

قانون كل شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیات بناء یعد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا ال''

مشاریع جدیدة أو ترمیمات أو إعادة تأهیل أو تجدید أو أعادة هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب 

.''ل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرهاأحد هذه التدخلات أو تهیئة أو تأهی

واشترط تسجیله في العقاریة تاجراكما أن المشرع الجزائري قد اعتبر المتعامل في الترقیة 

3.السجل التجاري

الشروط الواجب توافرها في المسكن محل البیع بالإیجار:ثالثا

السكنات محل البیع بالإیجار هي السكنات الموجهة للتملك بعد إتمام دفع كامل الأقساط، 

البیع بالإیجار '':السالف ذكره105-01نفیذي رقم من المرسوم الت02وهذا ما تبینه المادة 

.''سكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامةصیغة تسمح بالحصول على م

، 2003جانفي 22، الصادرة بتاریخ 04عدد الجریدة الرسمیة، 2003جانفي13المؤرخ في 35-03رقم المرسوم التنفیذي 1

.105-01یذي رقم یعدل ویتمم المرسوم التنف
.04-11قانون رقم 2
.04-11من القانون 01الفقرة 04المادة 3
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وبما أن المسكن هو محل عقد البیع بالإیجار یستلزم أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط 

.الخاصة بالإضافة إلى الشروط العامة

:الشروط الخاصة-أ

:لإیجار فيتتمثل الشروط الخاصة بالمسكن محل البیع با

أن یكون المسكن منجزا في إطار البیع بالإیجار، فما یمتاز به عقد البیع بالإیجار هو أن -

هذه المساكن تنجز في إطاره أي أن أول عقد یخضع له شراء هذه المساكن حول عقد البیع 

1بالإیجار

سوم من المر 01الفقرة 4أموال عمومیة، حیث نصت المادة أن یكون المسكن منجز ب-

:على ما یلي35-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 105-01التنفیذي رقم 

تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة میزانیة الدولة والجماعات المحلیة أو ''

.''المساحة والرفاهیة المحددة سلفابواسطة مصادر بنكیة أو تمویلات أخرى، وفقا لمعاییر

:الشروط العامة-ب

تتمثل الشروط العامة في أن یكون المسكن ممكنا ومعینا وقابل للتعامل فیه وأن یكون المحل 

.السكن مشروعا وهذا طبقا للقواعد العامة في القانون المدني

آثار عقد البیع بالإیجار:ثانيالفرع ال

ند إبرامه مجموعة من الالتزامات على عقد البیع بالإیجار عقد ملزم لجانبین، بالتالي یترتب ع

.عاتق كل من المستفید المستأجر والمتعهد بالترقیة العقاریة

التزامات المستفید المستأجر:أولا

:ألزم عقد البیع بالإیجار المستأجر المستفید بالتزامات عدیدة والتي سنتناولها كما یلي

.30مرجع سابق، صمعروف مبروك، ، أبو دربالة محمد الصالح1
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:د لهالالتزام بتسلم المسكن واستعماله فیما أع-أ

یلتزم المستفید بتسلم المسكن في الوقت والمكان المتفق علیه واستعماله للغرض الذي أعد 

.له

:الالتزام بتسلم المسكن-1

أما إذا لم .یقصد بتسلیم المسكن الاستیلاء علیه في الزمان والمكان المتفق علیه للانتفاع به

لرجوع إلى القواعد العامة، وهذا ما نصت یكن هناك اتفاق على مكان وزمان التسلیم فیجب ا

إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات '':1القانون المدني الجزائريمن 282علیه المادة 

وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام ما لم یوجد اتفاق أو نص 

.''ذلكیقضي بغیر 

یجب '':علىالقانون المدني الجزائريمن 281فقد نصت المادة أما بالنسبة لزمن التسلم

یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر أن یتم الوفاء فور ترتب الالتزام نهائیا في ذمة المدین ما لم 

.، كما یتحمل المستأجر المستفید ما تقتضیه عملیة تسلم المسكن من نفقات''ذلك

:فیما أعد لهالمسكن استعمال-2

تزم المستأجر المستفید باستعمال المسكن محل البیع بالإیجار فیما أعد له وأن لا یتركه یل

المتضمن 2001جویلیة 23من القرار المؤرخ في 13دون استعمال، وهذا ما تأكده المادة 

أشهر 03یمكن أن یترتب على عدم شغل المسكن لمدة تفوق '':2نموذج عقد البیع بالإیجار

.''خاذ التدابیر الرامیة لفسخ العقدفاتیح مراجعة قرار عقد البیع بالإیجار واتبعد تسلیم الم

:الالتزام بدفع الأقساط-ب

یلتزم المستأجر المستفید في إطار عقد البیع بالإیجار بدفع الأقساط للطرف الثاني في العقد  

الوطنیة بصفة دوریة كل شهر وهو المتعهد بالترقیة العقاریة، وهذه الأقساط تدفع نقدا وبالعملیة 

.07-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 85-75القانون رقم 1
.2001، 52عدد الجریدة الرسمیةتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، ، الم2001جویلیة 23قرار مؤرخ في 2
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لمدة تحدد  بناءا على اتفاق الطرفین على أن یراعي في تحدیدها تغطیة الثمن الكامل المسكن 

1.سنة25وألا تفوق هذه المدة 

:ودفع هذه الأقساط یكون على مرحلتین

:المرحلة السابقة لإبرام عقد البیع بالإیجار-1

من ثمن %25المرحلة أن یسدد دفعة أولیة لا تقل عن یجب على المستفید خلال هذه 

المسكن، ویمكن أن یكون تسدیدها على دفعات وهذا ما تحدثنا عنه بالتفصیل في شروط إبرام 

.عقد البیع بالإیجار

:مرحلة إبرام العقد وتسلم المفاتیح-2

من 02المادة هذه المرحلة تلي تسدید المستأجر للقسط الأول من ثمن المسكن، حیث تنص

یجب أن یسدد المستفید مبلغ ثمن '':السالف ذكره بأنه340-04ي رقم المرسوم التنفیذ

فترة لا تتجاوز خمسة المسكن في كل الحالات بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى

.''وعشرون سنة

:الالتزام بالمحافظة على المسكن والامتناع عن التصرف-ج

ات التي تقع على عاتق المستأجر المستفید الالتزام بالمحافظة على المسكن من أهم الالتزام

یجب على '':على أنهالقانون المدني الجزائريمن 495أثناء مدة الانتفاع به، وتنص المادة 

.''مثلما یبذله الرجل العاديالمستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة ویحافظ علیها 

على المستأجر المستفید في إطار عقد البیع بالإیجار التصرف في المسكن، حیث كما یمنع

لا یمكن للمستفید من البیع '':على أنه1052-01قم من المرسوم التنفیذي ر 21نصت المادة 

.''نقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدتهبالإیجار أن یتنازل عن مسكنه قبل

لمستأجر المستفید من أن یؤجر مسكنه أو تغییر طبیعته إلا وبالتالي فإن المقصود هو منع ا

.بعد القیام بتسدید كامل ثمنه

.105-01من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة 1
.105-01المرسوم التنفیذي رقم 2
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:الالتزام باحترام قواعد الملكیة المشتركة-د

من 13إن التزام المستأجر المستفید بقواعد الملكیة المشتركة نجد مصدره في نص المادة 

یخضع المستفیدون '':بقا والتي جاء في نصهاإلیه مسالمنوه 105-01المرسوم التنفیذي رقم 

.''في التشریع والتنظیم المعمول بهمن البیع بالإیجار لقواعد الملكیة المشتركة كما هي محددة

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع أقر للمستفید بملكیته النسبیة من الأجزاء المشتركة 

1.مالكا شریكا لهذه الحصة ولیس مجرد شاغلبالمسكن محل العقد، وبالتالي فقد اعتبره

التزامات المؤجر البائع:ثانیا

:تتمثل الالتزامات الواقعة على عاتق المؤجر البائع في

:الالتزام بالتسلیم-أ

تحت تصرف المستأجر المستفید، وهو أول )المسكن(التسلیم هو وضع العین المؤجرة 

2.یجارمرحلة من مراحل تنفیذ عقد الإ

القانون من 367علیه في المادة والتسلیم المقصود به هنا هو التسلیم الفعلي المنصوص

التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من ونكی'':المدني الجزائري

.''تحت تصرفهع المسكن ضبه دون عائق وكذا إعلامه بو تفاعحیازته والان

القانون من 282أما بالنسبة لمكان تسلم المسكن فإنه وطبقا للقواعد العامة وحسب المادة 

إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بذاته وجب تسلیمه في المكان الذي '':فإنهالمدني الجزائري

.''یقضي بغیر ذلكیوجد اتفاق أو نصكان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام، ما لم 

غیر أنه من الناحیة المنطقیة یكون التسلیم في مقر الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره،

3.أو إحدى الوكالات التابعة لها

.105-01من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 1
.60إفرك فریدة، مولاي فازیة، مرجع سابق، ص2
.144، صمرجع سابقبوستة إیمان، 3
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:الالتزام بالصیانة-ب

المستأجر من الانتفاع، ویعتبر یجار التزام المؤجر بتمكینمن العناصر الجوهریة لعقد الإ

التزام المؤجر بتعهد العین بالصیانة حق للمؤجر طوال سریان العقد، ویتحمل بموجب القانون 

طرف بأعمال الصیانة العادیة التي یجب علیه القیام بها دون الحاجة إلى إعذاره من 

1.المستأجر

یلتزم المؤجر بصیانة '':أنهعلى القانون المدني الجزائريمن 479حیث تنص المادة 

.''الة التي كانت علیها وقت التسلیمالعین المؤجرة لتبقى على الح

:ضمان بالعیوببالالتزام -ج

یكون البائع ملزم بالضمان إذا '':على أنالقانون المدني الجزائريمن 379ص المادة تن

لتسلیم إلى المشتري أو أذا كان المبیع لم یشمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت ا

.''...عیب ینقص من قیمته

وعلیه فإن التزام المؤجر البائع بضمان العیوب الخفیة یوجب على المستأجر المستفید فحص 

المسكن عند تسلمه والتحقق من ذلك، فإنه إذا حدث واكتشف عیبا موجب للضمان وجب علیه 

2.قولة لكي یضمنه هذا الأخیرإخطار المؤجر البائع خلال مدة مع

:الالتزام بنقل الملكیة-د

بعد أن یقوم المستفید المؤجر بدفع كامل الأقساط المتفق علیها یتوجب على المؤجر البائع 

المرسوم التنفیذي رقممن19نقل ملكیة المسكن المستأجر المستفید وذلك طبقا للمادة 

مسكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید ثمن الدفعوتنتقل ملكیة ال'':01-105

.''بكامله

، مذكرة ماجیستیر في الحقوق، تخصص القانون عقد الإیجار في القانون المدني الجزائريأدرار سعاد، منصوري سلوى،1

.25ص،2013-2012الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون العقاري، قسم قانون عقد البیع في مجال الترقیة العقاریة،فتیحة، خلف إ2

.104، ص2015-2014الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
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بالإیجار صیغة تسمح بالحصول البیع '':على أنمن نفس المرسوم 02حیث تنص المادة 

لإیجار المحدد في إطار عقد مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد انقضاء مدة اعلى 

.''مكتوب
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نظرا لأهمیة عقد البیع العقاري في الحیاة الیومیة للأفراد، الأمر الذي جعله محور اهتمام 

مختلف التشریعات كونه ینظم المعاملات في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة

كما أن عملیة إبرام عقد البیع العقاري تبدأ من خضوعه للأركان الموضوعیة وكذا ...والسیاسیة

.ركان الشكلیةالأ

الجزائري حصانة أو حمایة قانونیة من خلال النصوص القانونیة لذا أعطى المشرع

والتنظیمیة في إبرام عقد بیع العقار، لأن هذا العقد یختلف عن باقي عقود البیوع الأخرى، حیث 

.قدأظهر هذا الاهتمام وحمایة هذا العقد من خلال الإجراءات التي حددها بشكل دقیق ومع

اسما وولى لها تنظیما ویعد عقد البیع بالإیجار من العقود المسماة التي خصص لها المشرع 

.الذي خصص لها تنظیما مستقلا105-01خاصا، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

كما یعد صیغة فعالة في قطاع السكن نظرا لأزمة السكن في البلاد بالإضافة إلى ما یحققه 

ح للأطراف المتعاقدة، لذلك استقطبت هذه الصیغة السكنیة الكثیر من المواطنین من مصال

.على أزمة الغلاء في أثمان العقار والسكنوأقبلوا علیها، وهذا یعد أحد مؤشرات القضاء 



:الفصل الثاني

زبیع عقار في طور الإنجاصیغ 
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بحیث یتضح أن هذا العقد یكتسي موضوع عقد بیع عقار في طور الإنجاز أهمیة كبیرة

یدخل ضمن العقود المدنیة فإنه حتما لا یخرج عن القواعد العامة المنظمة لعقد بیع العقار، 

غیر أنه یتمیز بمحددات أوجبتها خاصیة محل العقد وهي العقار في طور الإنجاز وكیفیة 

نوع من العقود في التسلیم ونقل الملكیة من المرقي إلى المشتري، وكثافة التعامل مع هذا ال

.الوقت الراهن والذي یطرح إشكالات متعددة في مجال نقل الملكیة وضمان البنایة محل العقد

ومن بین عقود بیع العقار في طور الإنجاز عقد البیع على التصامیم وعقد حفظ الحق، 

البیع بناء عقد وهذان العقدان تم التطرق إلیهما في هذا الفصل في مبحثین، في المبحث الأول 

قسم إلى مطلبین مفهوم عقد البیع على التصامیم وإبرامه، أما في المبحث الثانيعلى التصامیم

.فقد قسم أیضا إلى مطلبین إلى مفهوم عقد حفظ الحق وإبرامهعقد حفظ الحق
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عقد البیع بناء على التصامیم:لمبحث الأولا

م من العقود الحدیثة في التشریع الجزائري، وكذا من أهم یعتبر عقد البیع بناء على التصامی

المتعلق 07-86العقود في مجال الترقیة العقاریة، إذ نظم لأول مرة بموجب القانون رقم 

المتعلق بالنشاط العقاري الذي 03-93بالترقیة العقاریة، ثم بموجب المرسوم التشریعي رقم 

المحدد 04-11ه، ثم نظم أخیرا بمقتضى القانون رقم ألغى قانون الترقیة العقاریة السابق ذكر 

.للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

كما أن المشرع الجبائي قد تبنى هذا النوع من البیوع بما یتلائم والأوضاع الجدیدة نصوصا 

.في ظل أزمة السكن وازدیاد عدد السكان بشكل مستمر

ع یستلزم التعرف إلى مختلف التعریفات المتعلقة به وعلیه فإن البحث في هذا الموضو 

مع التطرق إلى شروط المطلب الأول، وتحدید خصائصه وتمییزه عن باقي العقود المشابهة في 

.المطلب الثانيانعقاده والآثار المترتبة في 

مفهوم عقد البیع بناء على التصامیم:المطلب الأول

التصامیم لاقى اهتماما من طرف الفقهاء والباحثین في إن موضوع عقد بیع العقار بناء على

التطرق إلى التعریف الفقهي والتشریعي لهذا العقد ومن ثمة وجبمجالات معرفیة متعددة، لذا 

استخلاص أهم الخصائص التي تجعله یتمیز عن غیره من العقود المشابهة له

تعریف عقد البیع بناء على التصامیم:الفرع الأول

التطرق إلى التعریف التشریعي لعقد البیع بناء على التصامیم، ثم إلى التعریفات الفقهیة یتم

:له، كما یلي

التعریف القانوني لعقد البیع بناء على التصامیم:أولا

لم یتناول المشرع الجزائري عقد بیع العقار بناء على التصامیم ضمن أنواع العقود 

، بل تناول المرسوم 1المتضمن القانون المدني58-75المنصوص علیها في الأمر رقم 

.2المتعلق بالنشاط العقاري03-93التشریعي رقم 

.05-07، المعدل والمتمم بالأمر رقم 58-75الأمر رقم1
.03-93التشریعي رقم المرسوم 2
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یمكن للمتعامل في الترقیة '':من المرسوم التشریعي المذكور أعلاه على أنه09نصت المادة 

تقدیم العقاریة أن یبیع لأحد المشتریین بنایة أو جزء من بنایة قبل إتمام الإنجاز شریطة 

أدناه وفي هذه الحالة 10،11،17،18ضمانات تقنیة ومالیة كافیة، كما تنص على ذلك المواد 

تستكمل صیغة المعاملة التجاریة بعقد البیع بناء على التصامیم وتكون خاضعة للأحكام 

.''المنصوص علیها

:لسابق ذكره بأنالذي ینظم نشاط الترقیة العقاریة ا04-11من القانون 28كما عرفته المادة 

عقد بیع العقار على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤه أو في طور البناء، وهو ''

العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات من طرق المرقي العقاري 

ر كلما تقدم لفائدة المكتتب وموازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقابل یلتزم المكتتب تسدید السع

.''الإنجاز

أن المشرع قد عرف عقد البیع بناء على التصامیم من حیث النص وجد من استقراء هذا 

الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف العقد، وهما المرقي العقاري من جهة والمكتتب من جهة 

یتحول حقوق أخرى، وبالتالي هو حسب المشرع ذلك العقد الذي یلتزم فیه المرقي العقاري 

الأرض وملكیة البنایات لفائدة المكتتب، وفي المقابل یقع على عاتق المشتري تسدید الدین كلما 

1.تقدم الإنجاز

التعریف الفقهي لعقد البیع بناء على التصامیم:ثانیا

:وردت من الناحیة الفقهیة عدة تعریفات لعقد البیع على التصامیم، یمكن ذكرها فیما یلي

بیع لعقار لم یشید بعد یلتزم البائع بتشییده ونقل ملكیته إلى المشتري '':على أنهعرف

2.''بأشكال مختلفة حسب نوع البیع

ذلك العقد الذي یرد على محل لم یتم إنشاؤه بعد '':عرف الأستاذ عبد السمیع الأودن بأنه

وفقا لنماذج )و وحدة معینةأ(بإنشاء عقار معین )البائع(وبموجب هذا العقد یتعاهد المالك 

مجلة التشریعات والبناء، العدد مقال منشور ب،11-04التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون ، سامیة خواثرة1

.93، ص2015جوان الجزائر،، جامعة ابن خلدون، تیارت،06
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص ائري،النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم في التشریع الجز حسام الدین بوستة، 2

.80، ص2017-2016الجزائر،قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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معینة تحددها وثائق العقد، كما یتعهد بنقل ملكیة هذا العقار إلى المكتتب وتسلیمه إیاه وهذا في 

1.''مقابل ثمن نقدي یدفعه المشتري له

عقد بموجبه یلتزم البائع الذي یسمى متعاملا في الترقیة العقاریة '':وعرف كذلك على أنه

زء من بنایة للمشتري مقابل ثمن تقدیري یدفعه هذا الأخیر بنسب، وفي آجال بإنجاز بنایة أو ج

یتفق علیها الطرفان ویسمى بالبیع على التصامیم،لأن المشتري یعاین محل العقد في مخطط 

2.''یحدد كل مواصفاته قبل وجوده على أرضه

ت تسمیاته في الدول تعدد''بیع العقار على التصامیم''كما تجدر بنا الإشارة إلى أن مصطلح 

التطویر ''أو مصطلح ''المباني تحت الإنشاء''العربیة، فدول المشرق العربي تستعمل تسمیة 

3.''العقار في طور الإنجاز''، أما دول المغرب العربي فتعتمد تسمیة ''العقاري

لعقد البیع بعد التطرق إلى مختلف التعاریف الواردة في القانون والتي أوردها الباحثین والفقهاء

على التصامیم یمكن استخلاص العناصر الأساسیة المشتركة في كل التعاریف التي تجمع على 

أن العقد هو عقد بیع عقار، محل غیر منجز بل قابل للوجود في المستقبل، تكفل البائع بإنجاز 

.والتزام المشتري بدفع الثمن على أقساط

التصامیمخصائص عقد البیع بناء على :الفرع الثاني

إن عقد البیع بناء على التصامیم یجعله یتمیز بمجموعة من الخصائص والتي نستخلصها 

المتضمن القانون المدني والقانون رقم     75-68من القواعد العامة الواردة في الأمر رقم 

لى الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ولهذا یتم تقسیم الخصائص إ11-04

:قسمین

.82حسام الدین بوستة، المرجع نفسه، ص1
لقضاء، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا لعقد بیع بناء على التصامیم في التشریع الجزائري، نجاح، نوادي وفاء، ضیف االله 2

.06، ص2007-2004الجزائر،الدفعة الخامسة عشر،
، تخصص قانون عقاري، دكتوراهأطروحةضمانات عقد بیع عقار بناء على التصامیم في التشریع الجزائري، شتوان حنان، 3

، 2021-2020الجزائر،بن بادیس، مستغانم،قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید

.16ص
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خصائص عقد البیع على التصامیم طبقا للقواعد العامة:أولا

:إن عقد البیع على التصامیم له خصائص مشتركة مع عقد البیع التقلیدي والتي تتمثل في

:عقد ملزم لجانبین وعقد مسمى-أ

بادلة، أي كل یكون العقد ملزم لجانبین عندما تترتب على عاتق البائع والمشتري التزامات مت

منهما یكون دائن ومدینا للطرف الآخر، وبإسقاط هذه القاعدة على عقد البیع على التصامیم 

نرى أنه من العقود الملزمة لجانبین لتضمنه التزامات تقع على عاتق المرقي العقاري 

، والتزامات مقابلة لها تقع 04-11من الأمر 49إلى 42المنصوص علیها في المواد من 

1.من ذات الأمر63إلى 05عاتق المكتتب المنصوص علیها في المواد من على 

والعقد المسمى هو العقد الذي وضع له المشرع اسما خاصا وتكفل ببیان أحكامه، ویعد عقد 

11-04البیع عقد مسمى لأن المشرع الجزائري خصه بتنظیم قانوني في المرسوم التشریعي 

.اط الترقیة العقاریةالمحدد للقواعد التي تنظم نش

:عقد من العقود الشكلیة والعقود المحددة-ب

إن عقد البیع بناء على التصامیم من العقود الشكلیة، لا یكفي فیه تطابق الإرادة لانعقاده 

إنما الشكلیة ركن في العقد، ولهذا یجب أن یفرغ في الشكل المنصوص علیه في المرسوم 

المحدد لنموذج عقد البیع بناء على التصامیم 1994مارس 07المؤرخ في 58-94التنفیذي 

2.المطبق في مجال الترقیة العقاریة

كما أنه عقد من العقود المحددة فالتزامات وحقوق طرفیه تحدد وقت التعاقد ولا یتوقف مداها 

ببناء على ما سیؤول إلیه الوضع بعد تنفیذ العقد خلافا للعقود الاحتمالیة، أین یلتزم البائع

مجلة صوت القانون، كلیة الحقوق والعلوم بمنشور مقال ت المكتتب في عقد البیع على التصامیم،اضمانبولحیة، سمیة 1

.159، ص2017دیسمبر الجزائر، ،08السیاسیة، مجلة قسنطینة، العدد 
الملتقى الوطني مداخلة مقدمة في تصامیم، التزامات المرقي العقاري وجزاء الإخلال بها في عقد البیع على ال، علال قاشي2

فیفري 28-27یوميالجزائر،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،''قع وآفاقوا''الترقیة العقاریة في الجزائر حول 

.05، ص2012
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البنایة وفق الآجال والمواصفات المحددة في العقد، الذي یقابله حقه في قبض الثمن من 

1.المشتري

:عقد بسیط وعقد زمني-ج

هو الذي یتضمن نوعا واحدا من العقود كعقد البیع وعقد على التصامیم العقد البسیط 

28لمنصوص علیها في المادة الإیجار، حیث یجتمع یشتمل عقد البیع على أحكام عقد واحد وا

2.السالف ذكره04-11من القانون 

والعقد الزمني هو العقد الذي یقاس فیه الأداء الرئیسي بالزمن، فالزمن لا یكون عنصرا 

جوهریا فیه، وبتطبیق هذه القاعدة على عقد البیع بناء على التصامیم نرى أنه عقد زمني وذلك 

الممیز فیه وهو الالتزام بإقامة العقار المتعاقد علیه خلال مدة بالاعتماد على طبیعة الالتزام 

3.معینة وهو بطبیعته التزام ممتد في الزمن

خصائص عقد البیع بناء على التصامیم طبقا لقانون الترقیة العقاریة:ثانیا

هذه الخصائص ینفرد بها عقد البیع بناء على التصامیم وحده عن باقي عقود البیع الأخرى،

المحدد لنموذج 431-13والمرسوم التنفیذي 04-11والتي سنكتشفها من خلال القانون رقم 

.عقد البیع على التصامیم وعقد حفظ الحق

:عقد عقار في طور الإنجاز ونقل الملكیة بمجرد إبرام العقد وشهره-أ

نجاز، وهذه یفترض في عقد بیع العقار على التصامیم أن یكون منجز تماما أو في طور الإ

الخاصیة من أهم الخصائص التي یتمیز بها هذا العقد، فإذا كان محل البیع عقار تام الإنجاز 

وقت انعقاد العقد، فهذا یحول العقد إلى بیع عادي محله موجود، وبالتالي خضوعه للقواعد 

4.العامة

سؤولیة، كلیة ستیر، تخصص عقود وممذكرة ماج، 04-11عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم علي، بن علي 1

.19ص،2016-2015،الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس
مذكرة ماستر في القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، بیع العقار بناء على التصامیم، سهام معسكر، 2

.16، ص2006
.17سهام معسكر، المرجع نفسه، ص3
.19شتوان حنان، مرجع سابق، ص4
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لترقیة العقاریة الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط ا04-11من القانون 34وتنص المادة 

یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات القانونیة '':على ما یلي

، وبعد تحریر عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي یسجل ''الخاصة بالتسجیل والإشهار

من 99و 90لدى مصلحة التسجیل ویشهر لدى المحافظة العقاریة، وذلك طبقا لنص المادتین 

1.المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76المرسوم التنفیذي رقم 

:القید على التصرف ودفع الثمن على شكل أقساط-ب

بالرغم من تحریر العقد في شكله الرسمي وتسجیله وشهره واعتبار المشتري مالكا، إلا أن هذا 

تسدید كافة الأقساط، والتسلیم الأخیر لا یستطیع التصرف في العقار محل الإنجاز إلا بعد

2.النهائي للبنایة والتوقیع على محضر التسلیم وشهره لیتم بموجبه رفع القید على التصرف

كما یحدد الثمن في عقد البیع على التصامیم على شكل أقساط، فبعد تقدیم الدفعة الأولى 

دفع وقت تسلیم البنایة، وهو تدفع باقي الدفعات حسب مراحل تطور الأشغال أما القسط الأخیر ی

على 4313-13من المرسوم التنفیذي 03، والمادة 04-11من القانون 28ما أكدته المادة 

أثناء إبرام عقود البیع على التصامیم یتم تسدید سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم '':أنه

.''...أشغال الإنجاز

:ازمتیة المشتري من الضمانات ومن حق الاإستفاد-ج

یستفید المشتري من الضمانات المعروفة في القواعد بالإضافة إلى الضمانات الخاصة 

:التي تنص على03-93في المرسوم التنفیذي رقم 11و 09المنصوص علیها في المادتین 

وأهمها الضمان السنوي، الضمان العشري، ''...شریطة تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة كافیة...''

4.فالة المدفوع لدى صندوق الضمانمبلغ الك

16وهناك حق الامتیاز إذا أفلس المتعامل في الترقیة العقاریة، وهذا ما نصت علیه المادة 

یخول كل إفلاس لمتعامل في الترقیة العقاریة یكون قد قام '':03-93من المرسوم التنفیذي رقم 

.''ولى لجماعة المالكینبالبیع بناء على التصامیم، حق الامتیاز من الدرجة الأ

.63-76رسوم رقم الم1
.14، صمرجع سابقحسام الدین بوستة، 2
.431-13التنفیذي رقم المرسوم 3
.06، صمرجع سابقعلال قاشي، 4



زبیع عقار في طور الإنجاصیغ :الفصل الثاني

50

تمییز عقد البیع على التصامیم عن بعض العقود المشابهة له:الفرع الثالث

یتشابه عقد بیع عقار على التصامیم مع أنواع أخرى من العقود إلا أنه توجد بعض النقاط 

تصامیم التي تفصل بین هذا العقد وغیره، سنحاول في هذا الفرع التمییز بین عقد البیع على ال

.وما یشابهه من عقود أخرى

التصامیم عن عقد البیع بالإیجارتمییز عقد البیع بناء على:أولا

بما انه تم التطرق إلى عقد البیع بالإیجار بصفة خاصة في الفصل الأول، فنرى أن العقدین 

بینهما لهما اشتباه واحد وهو أن دفع الثمن في كلیهما یتم على أقساط، لكن أوجه الاختلاف

:متعددة نذكر منها

الاختلاف في طرفي العقد ففي عقد البیع بناء على التصامیم یكون بین المرقي العقاري -

، أما في البیع بالإیجار فیكون في نفس الوقت بائعا ومؤجرا والطرف الآخر )البائع والمشتري(

1.مشتریا ومستأجرا في آن واحد

إلا بعد الوفاء بجمیع )المشتري(لملكیة فیه إلى المستأجر في عقد البیع بالإیجار لا تنتقل ا-

الأقساط، بخلاف عقد البیع على التصامیم الذي تنتقل فیه ملكیة العقار تدریجي  بمجرد التوقیع 

2.على العقد وتسجیله وشهره لدى المحافظة العقاریة

لعقد على عكس عقد البیع الحیازة والانتفاع بالعین في عقد البیع بالإیجار تكون بعد إبرام ا-

3.على التصامیم الذي لا تتم الحیازة والانتفاع به إلا بعد إتمام إنجاز العقار وتسلیمه

عقد بیع العقار على التصامیم هو عقد مسمى كما سبقت الإشارة إلیه من قبل، یخضع إلى -

من أحكام عقد أحكام عقد البیع فقط، في حین أن عقد البیع بالإیجار ذو طبیعة خاصة یأخذ 

.البیع وأحكام الإیجار

مداخلة مقدمة في ، 04-11الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم في ضوء أحكام القانون صبایحي ربیعة،1

.08ص،2002، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  ''واقع وآفاق''الجزائر الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في
.22، صسابقمرجع حسام الدین بوستة، 2
.22، صالمرجع نفسهحسام الدین بوستة، 3
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إن الأقساط التي یدفعها المستأجر في عقد البیع بالإیجار تعتبر أقساط أجرة وثابتة، بخلاف -

1.الأقساط في عقد البیع بناء على التصامیم التي تعد جزء من الثمن وهي قابلة للمراجعة

الطرفین أو بحكم قضائي، أما في عقد الفسخ في عقد البیع بناء على التصامیم یكون بموافقة -

.البیع بالإیجار نجد أن الفسخ یكون بقوة القانون على أساس الفسخ القانوني

تمییز عقد البیع بناء على التصامیم عن عقد البیع بالتقسیط:ثانیا

بیع بثمن مؤجل یدفع إلى '':لقد عرف الدكتور إبراهیم رفعت الجمال البیع بالتقسیط على أنه

البائع في أقساط متفق علیها، فیدفع البائع البضاعة المبیعة للمشتري، ویدفع المشتري الثمن في 

2.''أقساط مؤجلة 

یكمن الاختلاف الذي یمكن استخلاصه بین هذین العقدین، هو أنه في عقد البیع بالتقسیط 

التصامیم الذي أشارت ، عكس عقد البیع بناء على3لا تنتقل الملكیة إلا بعد سداد كافة الأقساط

أن الملكیة تنتقل مباشرة إلى المكتتب الذي یصبح مالكا 04-11من القانون 27فیه المادة 

.للجزء من البنایة في كل مرحلة بمجرد تسدید الثمن المحدد لتلك المرحلة

تمییز عقد البیع بناء على التصامیم عن عقد حفظ الحق:ثالثا

عقد حفظ الحق هو '':على27عقد حفظ الحق في المادة على04-11نص القانون رقم 

العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب 

حفظ الحق فور إنهائه، مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر، یودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف 

هذا الأخیر لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم 

4.''من هذا القانون 6و5العقاریة المنصوص علیها في المادتین 

.36، صالمرجع السابقبن علي علي، 1
مذكرة ماستر في القانون ، 04-11عقد بیع العقار بناء على التصامیم وفقا لقانون سقاي لیلى، بن نافع یاسمینة، 2

، الخاص، تخصص القانون الخاص الداخلي، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

.25، ص2013الجزائر، 
.83، صالمرجع السابقباي یزید عربي،3
، كلیة الحقوق والعلوم ''واقع وآفاق''ول الترقیة العقاریة أعمال الملتقى الوطني حمداخلة مقدمة في عقد حفظ الحق،آسیا،دوة 4

.204ص، 2012فیفري 28و27یومي الجزائر،السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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:من خلال هذا التعریف نستنتج الفوارق بین العقدین من حیث

عقد البیع على التصامیم تشترط فیه الكتابة الرسمیة ویخضع لإجراءات التسجیل والشهر -

ظة العقاریة، أما عقد حفظ الحق فهو عقد ابتدائي یكون في شكل رسمي العقاري في المحاف

.ویخضع لإجراءات التسجیل، لكن لا یشهر في المحافظة العقاریة

لا تنتقل ملكیة العقار إلى المقتني إلا بعد إبرام العقد النهائي، ویترتب عن ذلك أن الالتزام -

ق هو الالتزام بالعمل، حیث یلتزم المرقي الذي یترتب على المرقي العقاري في عقد حفظ الح

العقاري بتشیید البناء وتخصیصه لصاحب حفظ الحق لغرض بیعه فور إنهائه أي إبرام العقد 

النهائي للملكیة، أما بالنسبة لعقد البیع على التصامیم یكون انتقال الملكیة فیه بالموازاة مع تقدم 

1.الأشغال

ن تسدید المكتتب لثمن الجزء المنجز من البنایة وذلك بصفة في عقد البیع على التصامیم یكو -

دوریة، أما بالنسبة لعقد حفظ الحق فإن سعر العقار یكون على دفعتین الأولى بمثابة تسبیق 

2.والثانیة تمثل التسدید النهائي للثمن

تمییز عقد البیع بناء على التصامیم عن الوعد بالبیع:رابعا

لى أن یعد أحد المتعاقدین الآخر أن یبیعه شیئا معینا إذا أبدى رغبته یعرف الوعد بالبیع ع

3.في ذلك ویعده المتعاقد الآخر بأن یشتري منه هذا الشيء، إذا ما أبدى مثل هذه الرغبة

یكمن الفرق بین الوعد بالبیع وعقد البیع بناء على التصامیم الذي هو عقد تام ینشأ فور 

ق المرقي العقاري والمشتري أهمهما نقل الملكیة وتسلیم المبیع إبرامه التزامات على عات

، على خلاف الوعد بالبیع الذي لا 04-11من القانون 28وهذا طبقا لنص المادة ...وضمانه

الواعد بأن یعقد عقد البیع إذا طلب الطرف إلزامینشئ مثل هذه الإلتزامات بل یقتصر على 

ماجستیر في القانون الخاص، فرع القانون المدني الأساسي، مذكرةالمسؤولیة الجزائریة للمرقي العقاري،محمد بن عیسى،1

.131ص،2017-2016لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، كلیة الحقوق وا
.131، صالمرجع نفسهمحمد بن عیسى، 2
.23سقاي لیلى، مرجع سابق، ص3



زبیع عقار في طور الإنجاصیغ :الفصل الثاني

53

وهو لا یرقى إلى العقد التام بل یعد الوعد بالتعاقد مرحلة الآخر منه ذلك في المدة المحددة، 

1.تتقدم على العقد النهائي

إبرام عقد البیع بناء على التصامیم:المطلب الثاني

سبقت الإشارة إلى أن عقد بیع العقار بناء على التصامیم من العقود الملزمة للجانبین، شأنه 

فر شروط عامة نظمها القانون المدني بالإضافة إلى شأن سائر العقود یحتاج إبرامه إلى توا

وبمجرد انعقاده یترتب عن هذا العقد التزامات لكلا الطرفین، بعض هذه .شروط شكلیة

الالتزامات تتعلق بالمرقي العقاري وهي في الوقت ذاته تعتبر ضمانا للمقتني، وبناء على ذلك 

التصامیم وكذا الالتزامات المترتبة لكلا سیتم التطرق إلى شروط إبرام عقد البیع بناء على 

.طرفیه

إبرام عقد البیع بناء على التصامیمأركان:الفرع الأول

یعد عقد بیع العقار بناء على التصامیم من العقود التي تنعقد بحصول تراضي بین طرفیه،

جزائري، ا للقانون المدني الموضوعیة عامة نظمت طبقلأركانویشترط لصحة انعقاده خضوعه 

الذي یحدد القواعد التي تنظم 04-11شكلیة بالاعتماد على ما ورد في القانون رقم وأركان

الذي یحدد نموذجي عقد حفظ 431-13نشاط الترقیة العقاریة، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

:الحق وعقد البیع بناء على التصامیم للأملاك العقاریة وتتمثل هذه الشروط في

الموضوعیة لعقد البیع بناء على التصامیمانالأرك:أولا

لا ینعقد عقد البیع بناء على التصامیم إلا بتوفر الأركان الموضوعیة كسائر العقود والتي 

.تشمل كل من الرضا والمحل والسبب

:الرضا-أ

یتوفر التراضي اللازم لانعقاد العقد إذا صدر إیجاب من أحد المتعاقدین یصادفه قبول من 

من 59الآخر لموافقته ومطابقته على جمیع مسائل العقد التفصیلیة، وهذا طبقا لنص المادة 

.30، صمرجع سابقعلي بن علي، 1
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یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما '':القانون المدني الجزائري

.''المتطابقتین

:شتملاتهأطراف عقد البیع بناء على التصامیم وكیفیة تحقق الرضا وملذا سیتم التطرق إلى

:طرفا عقد البیع-1

فإن المشرع الجزائري قد خص أطراف عقد البیع على 104-11بالرجوع إلى القانون 

التصامیم بتسمیات مختلفة فوصف البائع بالمرقي العقاري، كما وصف المشتري بالمقتني أحیانا 

.وبالمكتتب أحیانا أخرى

من 03رقي العقاري في نص المادة عرف المشرع الجزائري الم:المرقي العقاري-1-1

یعد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا القانون كل شخص طبیعي أو '':كما یلي04-11القانون 

معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة، 

.''شبكات قصد بیعها أو تأجیرهاأو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهیئة وتأهیل ال

لا یمكن إبرام عقد البیع بناء على '':من القانون نفسه على أنه29كما تنص المادة 

.''التصامیم وعقد حفظ لعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، غلا من طرف المرقي العقاري

:ريكما أنه یجب توافر مجموعة من الشروط لاكتساب صفة المرقي العقا

من القانون 19لقد أكد المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة :اكتساب صفة التاجر

یسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة '':نفسه والتي تنص على أنه

.''..بممارسة نشاط الترقیة العقاریة

من القانون المدني 674ي المادة عرف المشرع الجزائري حق الملكیة ف:ملكیة الوعاء العقاري

حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه '':الجزائري بأنها

إذ یجب أن یكون المرقي العقاري مالكا للوعاء العقاري إذ یلتزم بتقدیم عقد .''القوانین والأنظمة

دات التعمیر، الاكتتاب لدى جهة استخراج شها(الملكیة عند جمیع مراحل عملیة إبرام العقد 

2.''الضمان والتأمین وتحریر العقد التوثیقي

.04-11القانون رقم 1
، كلیة 06القانوني، العدد ل منشور في مجلة المنتدىمقاالضمانات القانونیة في عقد البیع على التصامیم، لموسخ،محمد 2

.59ص،2009الجزائر،الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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اشترط القانون :الحصول على الاعتماد والتسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین

الجزائري لاكتساب صفة المرقي العقاري وجوب الحصول على الاعتماد، وذلك طبقا لنص 

لا یمكن أیا كان أن یدعي صفة المرقي ...'':لتي تنص علىا04-11من القانون 04المادة 

العقاري أو یمارس هذا النشاط ما لم یكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني 

.''للمرقیین العقاریین حسب الشروط والكیفیات المحددة في هذا القانون

1بالتسجیل في السجل التجاريالمتعامل في الترقیة العقاریة ملزم :القید في السجل التجاري

یرخص للمرقیین العقاریین ...'':الذي ینص على04-11من القانون 40وذلك وفقا للمادة 

.''المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة

خضوع نشاط 04-11من القانون 05تشترط المادة :الخضوع إلى رخص وشهادات التعمیر

قیة العقاریة للقواعد العامة، والتي تتمثل في رخص البناء، ورخص التجزئة، وشهادة المطابقة التر 

.والتعمیر

یتم الإكتتاب لدى صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة، والذي یتولى طبقا :الإكتتاب

ون في شكل ضمان تسدید الدفعات التي قام بدفعها المكتتب04-11من القانون 54للمادة 

2.تسبیقات وضمان إتمام الأشغال وضمان تغطیة أوسع للإلتزامات المهنیة والتقنیة

ترتبط هذه المؤهلات بالنشاط، ویراد بها حیازة شهادة علمیة تثبت كفاءته في :المؤهلات العلمیة

.مجال الترقیة العقاریة

مایة للمقتني، بحیث تنص أي إمتلاك الأموال لإنطلاق مشاریعه، وهذا ح:الكفاءات المالیة

یجب أن یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع '':على أنه04-11من القانون 12المادة 

.''والقدرات المالیة الكافیة...والإیجار، محترفون یمتلكون

إن الطرف الثاني في العلاقة التعاقدیة في عقد البیع بناء على :المكتتب أو المقتني-1-2

.بالمقتني أحیانا وبالمكتتب أحیانا أخرى04-11هو المشتري، وصفه القانون رقم التصامیم 

ولا في 04-11لم یعرف المشرع الجزائري المكتتب لا في القانون المدني ولا في القانون 

قوانین الترقیة العقاریة السابقة، وإنما أجمعت هذه القوانین على كون المكتتب هو من یلتزم بدفع 

مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة مقال منشور ب،خصائص عقد بیع العقار على التصامیمعیاشي، شعبان 1

.107صقسنطینة، الجزائر،،48منتوري، العدد 
.26، صمرجع سابقحسام الدین بوستة، 2
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:تسلم المبیع، غیر أنه بالرجوع إلى بعض الكتابات الفقهیة نجد من یعرف المشتري بأنهالثمن و 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بدفع مبالغ مجزأة على شكل تسبیقات على الطلب في ''

إطار عقد البیع على التصامیم لغرض الحصول على كل أو جزء من بنایة تشید من طرف 

1.''یة في إطار مشروع الترقیة العقاریةالمتعامل في الترقیة العقار 

ولكي ینعقد عقد البیع بناء على التصامیم برضا صحیح، یشترط في المكتتب شروط 

2:أهمها

یشترط في المقتني الذي یكون في غالب الأحیان شخصا طبیعیا مدنیا أن یكون شخصا -

.مؤهلا قانونیا لإجراء العقد

19اللازمة لإبرام العقد، وهي بلوغ سن الرشد القانوني وهو ضرورة توفر الأهلیة القانونیة -

سنة وأن یكون غیر محجور علیه لجنون أو سفه، وبما أن عقد البیع من التصرفات الدائرة بین 

النفع والضرر، فإن المقتني إذا كان ناقص الأهلیة فإن تصرفه یكون غیر قابل للإبطال، یتوقف 

.على إجازة الولي أو الوصي

.ترط أن تكون إرادته خالیة من عیوب الإرادة كالغلط أو التدلیس أو الإكراهیش-

.یجب أن یكون لدى المكتتب القدرة على الدفع المسبق، والقدرة المالیة لدفع الأقساط الباقیة-

:كیفیة تحقق الرضا في عقد البیع بناء على التصامیم-2

بیع على التصامیم الأساس الأول الذي یقوم كسائر العقود الأخرى یعد التراضي في عقد ال

وجود إرادتین متطابقتین أي وجود إیجاب معین وقبول لانعقادهعلیه هذا العقد، حیث یشترط 

.مطابق له

إن التعاقد بموجب عقد بیع عقار بناء على التصامیم غالبا ما یتم :والقبولالإیجاب-2-1

اریة، ویكون بتوضیح مساحة العقار والثمن عن طریق إعلانات عن بیع سكنات أو محلات تج

3.وكیفیة التسدید

.28، صالمرجع نفسهحسام الدین بوستة، 1
منشور بمجلة دراسات قانونیة، مركز البصیرة مقال ،04-11عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم عائشة طیب، 2

.76، ص2011یع، الجزائر، ، دار الخلدونیة للنشر والتوز 13للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 
.57نوي عقیلة، مرجع سابق، ص3
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فقد اختلف البعض في تكیف هذا الإعلان هل هو إیجاب أو مجرد دعوة للتعاقد، ویرون أن 

1.الطرف الثاني أي الشخص المتقدم على الشراء هو الموجب الذي یقدم الإیجاب

لتعاقد لا یفرض إیجابا على مالك وعلى العموم فإن إفصاح المشتري عن رغبته في ا

المشروع، فالإیجاب إرادة منفردة لا تلزم إلا صاحبها، والموجب یحق له العدول عن إیجابه في 

.أي وقت شاء ما دام لم یقترن بقبول الطرف الآخر

إن التعبیر عن كل من :تعبیر عن الرضا في عقد بیع العقار على التصامیمال-2-2

عقد بیع العقار بناء على التصامیم یجب أن یتم بشكل صریح، سواء الإیجاب والقبول في 

بالنسبة لإیجاب المرقي العقاري أو لقبول المكتتب الذي یعلن عن قبوله وخضوعه بصفة كلیة، 

2.وبدون تحفظ للشروط الساریة على الملكیة المشتركة

:مشتملات الرضا في عقد البیع بناء على التصامیم-3

ت الرضا في هذا العقد في الرضا على ماهیة العقد والمبیع وكذلك الرضا على تتمثل مشتملا

:الثمن، وسیتم تفصیلهم كالآتي

لا بد أن یتفق المرقي العقاري والمقتني على طبیعة العقد، :الرضا على ماهیة العقد-3-1

امه هو عقد بمعنى أن یقصد كل من المرقي العقاري والمكتتب أن العقد الذي سیقدمان على إبر 

بیع عقار بناء على التصامیم، وما من شك أن لهذا الأمر أهمیة كبیرة بالنظر لخصوصیة 

أحكام هذا البیع وما یترتب علیه من آثار خاصة من جانب المشتري الذي تهدده مخاطر هذا 

3.النوع من البیوع أكثر ما تهدد به المرقي العقاري

لبیع على التصامیم هو بنایة أو جزء من بنایة كون محل عقد ا:الرضا على المبیع-3-2

غیر موجودة وقت التعاقد، مما جعل المشرع الجزائري یحرص على ضمان إعلام المشتري 

للمبیع إعلاما تاما، حیث یجب أن یحدد في العقد وصف البنایة أو جزء من البنایة المبیعة 

ك المرقي العقاري للوعاء العقاري ومشتملاتها، وتوفر جمیع الوثائق التي تشكل قرینة على تمل

4.الموجه لإستقبال المشروع

.39سقاي لیلى، بن دافع یاسمینة، مرجع سابق، ص1
مذكرة ماجیستر في الحقوق، القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم في القانون الجزائري،النظامعقیلة نوي،2

.50، ص2004-2003نون، الجزائر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عك
.58، صمرجع سابق، عقیلة نوي3
.30، صمرجع سابقحسام الدین بوستة، 4
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04-11من القانون 38و37نص المشرع الجزائري في المادتین :الرضا على الثمن-3-3

على وجوب بین السعر التقدیري وكیفیات مراجعته عند الضرورة وشروط الدفع وكیفیاته وهو ما 

على علم بنظام الدفع في مثل هذا النوع من یحقق نوع من الحمایة للمشتري حیث یكون 

1.البیوع

یجب أن یوضح عقد البیع على التصامیم، تحت '':على ما یلي37حیث تنص المادة 

.''طائلة البطلان تشكیل سعر البیع، وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال

:المحل-ب

على تحقیقها كالبیع، الإیجار، التأمین، العملیة القانونیة التي تراضا الطرفان''محل العقد هو

حیث تتضمن هذه العملیة القانونیة التزامات متقابلة لكلا الطرفین، فالبیع مثلا یولد التزامین 

أساسیین أحدهما على البائع وهو الالتزام بنقل الملكیة وثانیهما على المشتري وهو الالتزام بدفع 

2.''الثمن

لمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في محل الالتزام والتي تضمنتها وتطبیقا للقواعد العامة ا

:من القانون المدني الجزائري، فإنه یشترط في المحل الشروط التالیة96إلى 92المواد من 

أن یكون موجودا أو قابلا للوجود.

أن یكون معینا أو قابلا للتعیین.

أن یكون مما یجوز التعامل فیه.

لبائع إذا كان المبیع من البیوع الناقلة للملكیة بذاتهاأن یكون مملوكا ل.

الراجح أن العبرة تكون بمحل الالتزام لأن العقد لیس له في الحقیقة محل، وإنما یرتب آثار 

.تتمثل في إنشاء الإلتزامات وهذه الأخیرة هي التي لها محل

خلال التصمیم المبرمج، ونظرا لخصوصیة عقد البیع قبل الإنجاز فإن المحل یحدد من 

بحیث یطلع علیه المشتري لیوضح له كل المسائل المتعلقة بالعقار محل الإنجاز من مواصفات 

ومشتمل حقوقه وتفرغ هذه البیانات في عقد نموذج یصف العقار وصفا منعا للجهالة، وبالرجوع 

.63، صمرجع سابقعقیلة نوي، 1
.65عقیلة نوي، المرجع نفسه، ص2
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م، نجد في المتضمن نموذج عقد البیع على التصامی431-13إلى المرسوم التنفیذي رقم 

:صلب النموذج فقرة تتحدث عن التعیین كالآتي

..........تحدید الموقع–:............القوام-:.......التعیین- :

كل ذلك یطابق الملف التقني لمشروع الترقیة والتنفیذ الذي تم إیداعه لدى الموثق الممضي 

1.وإتمامهاأسفله، والذي سیتم إنجاز الأشغال

:السبب-ج

.''الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه ومن وراء إلتزامه'':یعرف السبب بأنه

كل التزام مفترض '':من القانون المدني الجزائري على أن01الفقرة 98حیث تنص المادة 

.''أن له سببا مشروعا ما لم یقل الدلیل على خلاف ذلك

عقد البیع بناء على التصامیم هو الغرض القریب الذي یرمي كل متعاقد إلى فالسبب في 

تحقیقه متمثلا بالأداء الذي التزم به المتعاقد الآخر، فالتزام مالك المشروع بالبناء وفقا 

وتسلیمه للمشتري، وضمان عیوبه یجد سببه في للمواصفات المتفق علیها ونقل ملكیة المبني

2.أقساط الثمن والعكس صحیحالتزام المشتري بدفع 

3:وطبقا لما تم التطرق إلیه فإن للسبب ثلاثة شروط هي

.أن یكون موجودا، فعدم وجوده یبطل العقد كما في سندات المجاملة-

أن یكون صحیحا، والسبب غیر الصحیح ینبني على اعتقاد موهوم بوجوده في حین أنه غیر -

.موجود

لتصامیم، دور العملیة التعاقدیة في حمایة المقتني في عقد البیع بناء على ا، التمیميزهرة بن عبد القادر، محمد رضا1

منشور بمجلة العلوم الانسانیة، مقالالمحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، 04-11دراسة تحلیلیة في القانون 

.09كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، العدد 
.59، صمرجع سابقعلي بن علي، 2
.60، صجع نفسهالمر علي بن علي، 3
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ون مخالفا للقانون ولا للنظام العام والآداب، فحسب نص المادة أن یكون مشروعا، أي لا یك-

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف '':من القانون المدني الجزائري79

.''للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا

الشروط الشكلیة لانعقاد عقد البیع على التصامیم:ثانیا

الجزائري أن یتم عقد البیع بناء على التصامیم وفقا لإجراءات إبرام العقود اشترط المشرع 

العقاریة، وأخضعه للرسمیة وهذا لصحة إبرام العقد، بالإضافة إلى تسجیله لدى مصلحة 

1.التسجیل وشهره في المحافظة العقاریة

قد البیع على یتم إعداد ع'':على أنه04-11من القانون 01الفقرة 34حیث نصت المادة 

التصامیم في الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار، ویخص 

''...في نفس الوقت البناء والأرضیة التي یشید علیها البناء

:وعلیه سیتم التفصیل في كل شرط من الشروط الشكلیة الرسمیة والتسجیل والشهر كما یلي

:التوثیق–الرسمیة -أ

المقصود بالرسمیة أو توثیق العقد هو أن یحضرا طرفا العقد لدى الموثق قصد إفراغ 

التصرف في قالب رسمي، بحیث أنه یعتبر ركنا جوهریا في انعقاد العقد وینجم عن غیابه 

من القانون المدني 01مكرر324بطلان العقد بطلانا مطلقا، وهذا ما نصت علیه المادة 

ن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة زیادة ع'':الجزائري

في شكل ...البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة

.2''...رسمي

وعلیه یجب إفراغ عقد البیع على التصامیم على ید موثق بناء على النموذج المحدد للتنظیم،  

.431-14ي رقم وفقا للمرسوم التنفیذ

.72، صمرجع سابقنوي عقیلة، 1
.23صمرجع سابق، كریم،قان 2
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كما یجب أن یتوفر العقد على مجموعة من البیانات التي اشترطها المشرع الجزائري بموجب 

:، ویتعلق الأمر بالعناصر التالیة04-11القانون رقم 

:عناصر الثبوتیة-1

یجب أن یتضمن عقد '':على أنه04-11من القانون 30استدركها المشرع في نص المادة 

، أصل الملكیة ورقم 28و27التصامیم وعقد حفظ الحق المذكوران في المادتین البیع على

السند العقاري عند الإقتضاء ومرجعیات رخصة التجزئة، وشهادة التهیئة والشبكات وكذا تاریخ 

.''ورقم رخصة البناء

ة الملكی'':في القانون المدني الجزائري على أن674نصت المادة :أصل ملكیة الأرض-1-1

هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء شریطة أن لا تستعمل استعمالا تحرمه الأنظمة 

.''والقوانین

فإن أول خطوة في مرحلة البناء تتمثل في البحث عن الأسلوب القانوني لاكتساب ملكیة 

القطعة الأرضیة الصالحة للبناء، أو ما یطلق علیه بالملكیة العقاریة للقطعة الأرضیة من أجل

1.إقامة المشروع علیها

للحصول على رخصة التجزئة یجب تقدیم طلب إلى مصلحة التعمیر :رخصة التجزئة-1-2

بالبلدیة مرفقا بعقد الملكیة، مخطط التجزئة والمواصفات الهندسیة للقطعة وكذا حدود ومساحة 

2.والمخطط المستقبلي للقطعة بعد التجزئة

المعدل 29-90من قانون 07جوع إلى نص المادة بالر :شهادة التهیئة والشبكات-1-3

یجب أن یستفید كل بناء معد للسكن من مصدر للمیاه '':والمتمم نجدها نصت على ما یلي

ب، كما یجب أن یتوفر على جهاز صرف المیاه یحول دون رمي النفایات على الصالحة للشر 

.''السطح

، الرجوع 04، ص2012جانفي 01منتدى القانون العقاري، تسویة البنایات غیر الشرعیة في القانون،عیسى بن دوحة،1

httpإلى الموقع :aissabendouha.blogs.pot.com، 16:50، الساعة 2022جانفي 10یوم.
.123، صمرجع سابققاشي علال، 2
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رار الإداري الصادر من سلطة مختصة الق'':عرفت رخصة البناء بأنها:رخصة البناء-1-4

قانونا تمنح بمقتضاه الحق للشخص الطبیعي أو المعنوي بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم 

1.''قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

یة مهما كانت یمنع القیام بتشیید أي بنا'':على أنه132-08من القانون 05أكدت المادة 

طبیعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال 

.''المحددة قانونا

:العناصر الإلزامیة-2

تتمثل العناصر الإلزامیة في العناصر التي یجب ذكرها في عقد البیع على التصامیم، والتي یتم 

:ذكرها كالتالي

لا بد على المتعامل في الترقیة العقاریة من وصف البنایة :اوصف البنایة ومشتملاته-2-1

وصفا دقیقا، وذلك من خلال التصامیم المعدة مسبقا من طرف المهندس المعماري مع البیان 

الوصفي ونظام الملكیة المشتركة في حالة البنایة الجماعیة، أما بالنسبة للبنایة الفردیة فیضاف 

3.یة التي بنیت علیها الدار الفردیةإلیها وصف مجموعة القطع الأرض

تعتبر شرط لازم وفي نفس الوقت ضمانة :آجال التسلیم وعقوبات التأخیر المرتبطة-2-2

من الضمانات الاتفاقیة والقانونیة للمشتري، كما أن آجال التسلیم تحدد ببدء سریان مدة الضمان 

لمراجعة الثمن من جهة وتحدید السنوي العشري، كما أن التأخیر في التسلیم یفتح المجال 

4.العقوبات من جهة أخرى

مجلة العلوم الانسانیة، جامعة محمد مقال منشور بالنظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري،عزري الزین،1

.04ص،2005جوان الجزائر، ، بسكرة، 08خیضر، العدد 
1985فیفري 16المؤرخ في 05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 2008جویلیة 20المؤرخ في 13-08رقمالقانون2

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت 14المؤرخ في 08-04والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، والقانون رقم 

.03/08/2008، الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة عدد التجاریة، 
نون العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أبي مذكرة ماجیستر، تخصص قا،عقد البع بناء على التصامیمبوجنان،سیمة ن3

.48ص، 2009-2008بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
.180، صمرجع سابقالقادر، رضا التمیمي، زهرة عبد4
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عقد البیع بناء على التصامیم كغیره من العقود :السعر التقدیري وكیفیة المراجعة-2-3

یشترط فیه تحدید ثمن الشيء المبیع، أما عن دفعه فیتم تحدید كیفیات الدفع بربط تحریر 

1.من طرف المكتتبالدفعات المجزأة على أساس مراحل تقدم الأشغال

فرض المشرع الجزائري على المرقي العقاري توفیر في عقد البیع :الضمانات القانونیة-2-4

بناء على التصامیم ضمانات عامة طبقا للقواعد العامة للعقود، وضمانات خاصة طبقا لقواعد 

2.على مخالفتهانشاط الترقیة العقاریة، فهذه الضمانات من قبل النظام العام لایجوز الإنفاق 

:التسجیل-ب

إجراء ضریبي یتمثل في إدراج بعض الإجراءات والتصریحات في '':یعرف التسجیل على أنه

.''سجلات رسمیة بشرط دفع حقوق ملائمة للإدارة المكلفة بهذه المهمة

إجراء یتم من طرف وظیف عمومي مكلف التسجیل حسب كیفیات '':وهناك من عرفه بأنه

محددة بموجب القانون، وكذلك یعرف بأنه إجراء یقوم به مفتش التسجیل عند تلقیه محررات أو 

تصرفات قانونیة وإرادة على عقار، ومن الناحیة العملیة یقبض حقوق التسجیل وهو إجراء 

3.''مخالفته خضوع المكلف لعقوبات جنائیةإجباري ینجز عن 

فحقوق التسجیل تعتبر من أهم الضرائب التي تعتمد علیها خزینة الدولة، الذي تسعى من 

خلالها إلى تمویل الخزینة العمومیة، وإعطائها وظیفة مالیة بشكل مطلق، حتى تستطیع هذه 

.العمومیةالأخیرة مواجهة نفقاتها المحدودة من أجل تسییر المرافق 

علیه أن یقوم بتسجیله خلال بیع عقار بناء على التصامیم بعد أن یقوم الموثق بتحریر عقد

1054-76رقم من قانون التسجیل61شهر من تاریخ تحریر العقد، وهذا ما نصت المادة 

یجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكیة أو حق الإنتفاع '':التي نصت على ما یلي

.''ال المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاریخهاللأمو 

.36، صمرجع سابقحسام الدین بوستة، 1
.181، صعبد القادر، محمد رضا التمیمي، مرجع سابقزهرة2
.78-76:ص-صمرجع سابق،قان كریم،3
سنة ، الصادرة871قانون التسجیل، الجریدة الرسمیة عدد ، المتضمن 1976دیسمبر 09المؤرخ في 105-76القانون رقم 4

1976.
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:الشهر-ج

على التصامیم في شكل رسمي ویسجل لدى مصلحة التسجیل، بناءبعد أن یحرر عقد البیع 

من 99و90یجب ان یشهر هذا العقد لدى المحافظة العقاریة وذلك إعمالا بنص المادتین 

السجل العقاري حتى ینتج هذا العقد أثره المتعلق بتأسیس 631-76المرسوم التنفیذي رقم 

793العیني، وهو انتقال ملكیة العقار من المرقي إلى المكتتب والإحتجاج به طبقا لنص المادة 

لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان '':من القانون المدني الجزائري

روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا 

2.''وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري

وقد أسندت هذه النصوص مسك السجل العقاري إلى مصلحة إداریة تسمى بالمحافظة 

.العقاریة یشرف علیها محافظ عقاري تابع لإدارة مالیة

وثیق، یتحملها المشتري ما لم تكن هناك نصوص وأخیرا، فإن نفقات التسجیل والطابع والت

من القانون المدني الجزائري التي تنص 393قانونیة تقضي بغیرذلك، وهذا طبقا لنص المادة 

إن نفقات التسجیل، والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق وغیرها ما تكون '':على ما یلي

''...على المشتري

ع بناء على التصامیمآثار عقد البی:الفرع الثاني

إذا كانت تقنیة البیع على التصامیم من العقود الملزمة للجانبین فحتما یستوجب إبرامه 

وتنفیذه وفقا لمبدأ الإرادة وحسن النیة، وبما تقتضیه القواعد الآمرة وبالرجوع إلى القانون رقم 

ن النص على التزامات المحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، فقد تضم11-04

:المرقي العقاري والتزامات المكتتب التي سیتم التطرق إلیها بالتفصیل كما یلي

.63-76رقم التنفیذيالمرسوم 1
.176شتوان حنان، مرجع سابق، ص2
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التزامات المرقي العقاري:أولا

)نقل الملكیة، الضمان(یلتزم المرقي العقاري إضافة إلى الالتزامات العامة المعروفة 

یتمیز بها هذا النوع من العقود وهي بالتزامات خاصة جدیدة، وهذا نظرا للخصوصیة التي 

.التشیید أو الإنجاز

:الالتزام بنقل الملكیة-أ

أن یقوم البائع بما هو '':من القانون المدني361نقل الملكیة عموما هو كما عرفته المادة 

.''لازم لنقل الشيء المبیع إلى المشتري وأن یمتنع عن أي عمل یعسر نقل هذا الشيء

صوصیة عقد البیع على التصامیم باعتبار أنه بیع لعقار غیر موجود وقت إبرام ونظرا لخ

العقد، ولا یوجد منه في الواقع سوى تصمیم للبنایة والقطعة الأرضیة التي سینجز علیها البناء 

فهذه الخصوصیة فرضت أن یكون انتقال الملكیة ذات طابع خاص، فملكیة القطعة الأرضیة 

ع تنتقلان إلى المشتري بمجرد شهر العقد، لكن الانتقال یكون تدریجي بقدر وملكیة العقار المبی

أي أنه یمر ،04-11من القانون 01لفقرة ا34قسط الثمن المسدد وهذا استنادا إلى المادة 

بإجراءات معینة بدءا بتحریره في عقد رسمي، ثم إخضاعه للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل 

1.س الوقت البناء والأرضوالشهر ویخص في نف

غیر أن المشرع قرر بخصوص عقد البیع بناء على التصامیم أن یجعل انتقال حق الملكیة 

2:على مرحلتین

تنتقل  فیها ملكیة العقار إلى المشتري، ابتداء من تاریخ تسجیله وشهره، لدى :المرحلة الأولى

، من دون أن یكون له 04-11انون من الق34المحافظة العقاریة، وذلك طبقا لنص المادة 

.الحق في التمتع فیها، فما ینقل إلیه هو ملكیة الرقبة فقط

تبدأ بالتوقیع على محضر التسلیم، فینتقل إلى المشتري حق التمتع والتصرف :المرحلة الثانیة

.04-11من القانون 34في المبیع وذلك طبقا لنص المادة 

ماستر مذكرة ي في عقد البیع على التصامیم،التزامات المرقي العقاري والضمانات المقررة للمشتر شیكوش،عبد الرزاق لدغم 1

.23-22ص،2017-2016الجزائر،أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
.81، صمرجع سابقعلي بن علي، 2
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:تهالالتزام بتشیید البناء ومطابق-ب

یعد الالتزام بالتشیید والبناء من أهم الالتزامات التي یرتبها عقد البیع بناء على التصامیم 

.على عاتق المرقي العقاري

وعلیه فعلى المرقي العقاري في بیع العقار بناء على التصامیم عند الشروع في تشیید البناء 

مام، والعقار یعد تام الإنجاز إذا نفذت أن یؤدي التزامه كاملا وذلك بمواصلة الإنجاز والإت

الأشغال وتم تجهیزه بجمیع العناصر الضروریة لاستعمال المبنى وفقا للغرض الذي أعد من 

1.أجله

:كما یتضح أن التزام المرقي العقاري بتشیید العقار یتحقق بتوافر شرطان هما

:أن یتم التشیید في الأجل المتفق علیه في العقد-1

یكتفي المرقي العقاري بالإلتزام بإقامة العقار فقط، وإنما یجب تقیید إتمام أو مواصلة لا 

من المرسوم 02الإنجاز بأجل محدد یتفق علیه أثناء إبرام العقد، وهذا ما نصت علیه المادة 

یلتزم البائع بمواصلة البناء وإنهائه في الآجال المقررة في '':على أنه582-94التنفیذي رقم 

.''ذا العقده

إلا أنه رتب عقوبات على تخلف المرقي العقاري في حالة التأخر في التسلیم، وهذا ما أكدته 

یؤدي كل تأخر یلاحظ في التسلیم الفعلي للعقار '':في نصها04-11من القانون 43المادة 

.''...موضوع عقد البیع بناء على التصامیم عقوبات التأخیر التي یتحملها المرقي

:أن یتم التشیید طبقا للمواصفات المطلوبة-2

یلتزم المرقي العقاري بتسلیم شهادة المطابقة للمكتتب عند تسلیم العقار وهذه الأخیرة تسلم 

، 3للتأكد من مدى مطابقة ما تم إنجازه من أشغال بناء على ما تم وصفه في العقد الابتدائي

في حالة عقد البیع على التصامیم لا '':ليعلى ما ی04-11من القانون 39ونصت المادة 

.''...یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة

.163، صمرجع سابقنوي عقیلة، 1
على التصامیم الذي یطبق في ، المتعلق بنموذج عقد البیع1994مارس 07المؤرخ في 58-94رقم مرسوم التنفیذيال2

.09/03/1994، المؤرخة في 13مجال الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 
..165نوي عقیلة، مرجع سابق، ص3
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:الالتزام بالتسلیم والضمان-ج

لم یحدد المشرع الجزائري التسلیم في النصوص الخاصة لذلك سنرجع إلى القواعد العامة في 

یلتزم البائع بتسلیم '':من القانون المدني الجزائري على أنه364مادة تحدیده، حیث تنص ال

.''الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي كان علیها وقت المبیع

وبتطبیق هذا على عقد البیع بناء على التصامیم، یتضح أن الالتزام بالتسلیم في هذا العقد 

بائع بتسلیم البنایة المنجزة طبقا للتصامیم هو الالتزام بتحقیق نتیجة، یتحقق إذا قام ال

1.والمواصفات التي تم الإتفاق علیها في العقد

كما یلتزم المرقي العقاري في إطار عقد البیع على التصامیم بالضمان حتى یحقق للمشتري 

حیازة هادئة ومستقرة للعقار المبیع، فیلتزم وفقا للقواعد العامة بضمان عدم التعرض الشخصي 

كما التزم أیضا بالضمانات المقررة بموجب النصوص .وضمان التعرض الصادر من الغیر

، ویقصد بهذه الضمانات وجوب اكتتاب البائع قبل العقد 04-11الخاصة وذلك بموجب القانون 

لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، كما یلتزم بضمان حسن الإنجاز لمدة سنة من یوم 

2.ار محل الإنجاز، وضمان حسن سیر عناصر التجهیزتسلم المشتري العق

التزامات المكتتب:ثانیا

التزامات المكتتب أو المقتضي في عقد البیع على التصامیم لا تختلف كثیرا عن التزامات 

.المشتري في عقد البیع العادي، وتتمثل هذه الالتزامات في الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بالتسلم

:زام بدفع الثمنالالت-أ

نظرا لطبیعة المبیع لذي كله هو عقار في طور الإنجاز فهو غیر منصف أن یدفع المكتتب 

الثمن كله في مرحلة لم یشرع فیها المرقي العقاري بتنفیذ التزامه المقابل والمتمثل في أنجاز 

3.وإتمام البنایة ثم تسلیمها

:كیفیة الدفع في هذا الالتزامولهذا سیتم دراسة تقدیر الثمن ومراجعته و 

.95، صمرجع سابقیمان، إبوستة 1
.23، صمرجع سابققاشي علال، 2
.05، صمرجع سابقصبایحي ربیعة، 3
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:تقدیر الثمن ومراجعته-1

ما یمیز ركن الثمن في البیع على التصامیم هو أن المشرع جعله سعرا تقدیریا أي أنه غیر 

، مخالفا بذلك نظیره الفرنسي الذي یشترط 04-11من القانون رقم 38نهائي طبقا لنص المادة 

.عقد نهائیاأن یكون الثمن المتفق علیه في ال

ویرجع فتح المشرع الجزائري مجالا لمراجعة الثمن إلى عدة اعتبارات أهمها أنه في عقد البیع 

بناء على التصامیم یلتزم البائع بالإنجاز، وبما أن عملیة الإنجاز مسألة تتطلب وقتا لإتمامه، 

عاملة أو غیرها من فإنه في هذه الفترة قد یحدث تذبذب في أسعار المواد أو في سعر الید ال

1.المعطیات التي تجعل الثمن المتفق علیه في البدایة لا یتناسب مع التزامات الأطراف

، نجد أن المشرع الجزائري ترك 04-11من القانون 37غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة 

ة حیث مسألة مراجعة الثمن لإتفاق الأطراف، ولكن حدد الحد الأقصى للمراجعة في نفس الماد

كحد )%20(لا یمكن أن یتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرین بالمائة ...'':نصت على أنه

.''أقصى من السعر المتفق علیه في البدایة 

:كیفیة الدفع-2

لقد ربط المشرع الجزائري دفع الثمن في عقد البیع بناء على التصامیم تبعا لمراحل تقدم 

فعة الأولى من قبل المكتتب للمرقي العقاري عند العقد، أما باقي الأشغال، وبذلك یتم تسدید الد

الدفعات فیكون تسدیدها عن طریق الاقتراض بتدخل البنك أو الصندوق الوطني للتوفیر 

والاحتیاط والصندوق الوطني للسكن، یدفع مبلغ القرض على دفعات حسب نسبة تقدم الأشغال 

2.فیها نسبة تقدم الإنجازللمرقي العقاري شریطة تقدیم شهادة تثبت

:الالتزام بتسلم العقار-ب

یقابل التزام البائع بتسلم المبیع التزاما من طرف المشتري بتسلمه، وإذا كان البائع ینفذ التزامه 

بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق ولو لم 

،2015، طبعة دار هومة، الجزائر، 02الطبعة الجزائري والقوانین المقارنة،الشهر العقاري في القانون ویس فتحي،1

.95ص
.06، صمرجع سابقصبایحي ربیعة، 2
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ا عن تنفیذ المشتري لالتزامه بالتسلم یكون بأن یستولي على یستولي علیه استیلاء فعلیا، أم

1.المبیع استیلاء فعلیا

كما أن المشرع اشترط الصیغة الرسمیة لمحضر معاینة التسلیم والاستلام للعقار المبیع على 

أن یتم تحریره أمام نفس مكتب التوثیق الذي حرر به عقد البیع، ویبدو ذلك أن المشرع أراد 

–یتمم عقد البیع على التصامیم –محضر التسلیم بعقد البیع من خلال استعماله لفظ إلحاق 

ویترتب على ذلك خضوع محضر التسلیم إلى إجراء الشهر بالمحافظة العقاریة كدلیل على 

2.إنهاء إنجاز المشروع والحیازة الفعلیة للمقتني للعقار المبیع

عقد حفظ الحق :المبحث الثاني

رتفاع المتزاید الذي یشهده میدان السكن في الجزائر استحدث المشرع صیغة عقد في ظل الا

محاولا بذلك طرح كل التقنیات المتاحة للتقلیل من أزمة 04-11حفظ الحق بموجب قانون 

حیث أن هذا الأخیر لم یبین لنا 07-86السكن، ولقد تم معالجته من قبل في ظل القانون رقم 

.سواء من حیث التزامات الأطراف أو الضمانات المتعلقة بهبدقة ماهیة هذا العقد

وعلیه سیتم دراسة عقد حفظ الحق في هذا المبحث من خلال التطرق إلى مفهومه في 

.المطلب الثاني، ثم إبرام عقد حفظ الحق في المطلب الأول

مفهوم عقد حفظ الحق:المطلب الأول

ن التشریع الفرنسي الذي كان سیاقا لهذا النوع من أخذ المشرع بصیغة عقد حفظ الحق م

العقود وذلك بموجب قانون البناء والسكن الفرنسي، حیث أطلق علیه مصطلح العقد التمهیدي 

)Contrat préliminaire( أو عقد الحجز)Contrat de réservation( لذلك تم الرجوع ،

.ظ الحقإلى القانون الفرنسي لإعطاء نظرة أوسع لمفهوم عقد حف

.87علي بن علي، مرجع سابق، ص1
.89، صالمرجع نفسهعلي بن علي، 2
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تعریف عقد حفظ الحق:الفرع الأول

یعتبر عقد حفظ الحق من الآلیات الجدیدة التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال القانون 

السالف الذكر والذي یهدف من خلاله إلى تنظیم العلاقة بین المرقي العقاري 04-11رقم 

السالف 03-93المرسوم التشریعي رقم والمكتتب إلى غایة إبرام العقد النهائي، لم یتضمن 

الذكر عقد حفظ الحق، بل أشار إلى نوع آخر من العقود الخاصة بالعقار في طور الإنجاز 

1.وهو عقد البیع على التصامیم

السالف 04-11غیر أنه بعد مرور أكثر من ثمانیة عشر سنة، صدر قانون جدید رقم 

وأعاد صیاغة عقد حفظ الحق كنمط 03-93ي رقم الذكر الذي ألغى بدوره المرسوم التشریع

جدید في النشاط الترقوي والذي یعتمد علیه المرقي العقاري كشخص طبیعي أو معنوي عام أو 

2.خاص مع إجراءات جدیدة وفق التطور الذي عرفه النشاط العقاري تشریعیا وعملیا

هو العقد الذي یلتزم '':على أن عقد حفظ الحق04-11من القانون 27نصت المادة 

بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور 

یودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ .إنهائه، مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر

ة المنصوص الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخیر لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاری

.''من هذا القانون، یحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طریق التنظیم56علیها في المادة 

)03(من نفس القانون فإنه یتعین على المرقي العقاري بعد ثلاثة 33وحسب نص المادة 

نها أشهر على الأكثر بعد الاستلام المؤقت للبنایة أو جزء منها بإعداد عقد بیع البنایة أو جزء م

.المحفوظة أمام موثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف حفظ الحق

یة لالقانون المدني، كون الخاص، فرعستیر في القانماجمذكرة المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري،بن عیسى محمد، 1

.115، ص2017-2016الجزائر،الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،
أطروحة دكتوراه في العلوم، فرع ،-عقد بیع العقار في طور الإنجاز-ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة نسیمة موسى، 2

.96، ص2016-2015الجزائر،،1قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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المتضمن 03-67وقد تناول المشرع الفرنسي هذا النوع من العقود بموجب القانون رقم 

هو عقد '':منه تحت مسمى عقود تحت الإنشاء261-15في المادة 1قانون البناء والسكن

والذي یلتزم البائع بموجبه أن یحجز جزء من عقار أو عقار كامل ابتدائي یسبق العقد النهائي 

للمشتري على أن یدفع هذا الأخیر مبلغ من المال كضمان یودع في البنك أو لدى موثق في 

.''حساب خاص باسم صاحب حفظ الحق

ویتضح من خلال التعریفات السالفة الذكر أن أغلب التشریعات قد عرفت عقد حفظ الحق 

ل آثاره ولا سیما تلك المتعلقة بحجز العقار للمقتني مقابل دفع مبلغ مالي كضمان، أما من خلا

كأهم ''التسلیم''فقد استعمل مصطلح 27المشرع الجزائري ومن خلال التعریف الوارد في المادة 

في في حین أن الالتزام بالتسلیم لا یرد إلا .التزام للمرقي العقاري عند إبرامه لعقد حفظ الحق

الأمر الذي یستدعي تداركه وذلك .العقد التام الناقل للملكیة بعد دفع الثمن الكامل للمبیع

حجز عقار أو جزء من عقار ''باستعمال نفس المصطلح الذي استعمله المشرع الفرنسي وهو 

والذي من خلاله یتضح ولأول وهلة أنه عقد ابتدائي غیر ناقل للملكیة وإنما یترتب ''للمشتري

2.''تزاما بتخصیص العقار المقرر بناؤه أو في طور الإنجاز للمقتني مقابل تسدید تسبیق نقديال

خصائص عقد حفظ الحق:الفرع الثاني

تتمیز هذه الصیغة من العقود بخصائص متمیزة عن غیرها من العقود العقاریة الأخرى، 

السابقة عن التعاقد ومنهم حیث جعلت البعض من الفقهاء یصنفها ضمن فئة العقود التمهیدیة

.من صنفها كعقود مستقلة بذاتها

ومن خلال ما سبق فإن عقد حفظ الحق یمتاز بأنه عقد ملزم لجانبین، غیر ناقل للملكیة 

.وعقد شكلي

547-76، المتضمن قانون البناء والسكن، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1967جانفي 03المؤرخ في 03-67القانون رقم 1

.1978جانفي 04المؤرخ في 12-78بقانون و 1976جویلیة 07المؤرخ في 
مجلة مقال منشور في شریع الجزائري،خصوصیة عقد حفظ الحق في نشاط الترقیة العقاریة وفقا للت، كمال فتحي دریس2

.566، ص2019دیسمبر الجزائر،،03، العدد 10القانونیة والسیاسیة، المجلد العلوم
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عقد ملزم لجانبین:أولا

القانون من55یعتبر عقد حفظ الحق من العقود التبادلیة طبقا للقواعد العامة لا سیما المادة 

یكون العقد ملزم للطرفین متى تبادل المتعاقدان الالتزام ببعضهما '':المدني التي تنص على أن

.''البعض

وبالتالي فإن عقد حفظ الحق یرتب التزامات متقابلة، حیث أن المرقي العقار یلتزم 

المقابل بتخصیص العقار المقرر بناؤه وفي طور الإنجاز لصاحب حفظ الحق فور إنهائه في

یلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبیق نقدي باسمه یودع في حساب خاص لدى صندوق 

1.الضمان والكفالة المتبادلة

عقد غیر ناقل للملكیة:ثانیا

یتم تحویل ملكیة العقار موضوع عقد حفظ '':على أنه04-11من القانون 31تنص المادة 

ار المحفوظ، ویجب إعداد عقد البیع أمام موثق طبقا الحق عند تاریخ التسدید النهائي لسعر العق

.''للتشریع المعمول به

فعقد حفظ الحق لا یخضع لإجراءات الشهر العقاري ولا ینقل الملكیة ویبقى المرقي العقاري 

مالكا للعقار محل الحفظ إلى غایة تحریر عقد البیع النهائي الذي یلي عقد حفظ الحق 

التزامات شخصیة على عاتق المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق، التمهیدي، إلا أنه یرتب

ورغم صدور التنظیم الجدید الخاص بنموذج عقد حفظ الحق في الشكل الرسمي بموجب 

السالف الذكر إلا أنه لا یعد ناقلا للملكیة، وتنتقل الملكیة عند 431-13المرسوم التنفیذي رقم 

2.لمرقي العقاري وصاحب الحق المحفوظإبرام العقد النهائي أمام الموثق بین ا

عقد شكلي:ثالثا

431-13المرسوم التنفیذي رقم الحق من طرف المشرع الجزائري قبلصنف عقد حفظ 

المحدد لصیغتي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم بأنه عقد عرفي، حیث أنه في 

ماجستیر في القانون، فرع حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة بن مذكرة عقد حفظ الحق،مام نجیة، حبن 1

.13، ص2015یوسف بن خدة، الجزائر، 
.101ص ، مرجع سابقنسیمة موسى، 2
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من 12خلافا لأحكام المادة '':صراحة على أنه31الملغى نصت المادة 07-86القانون رقم 

:من القانون المدني، على أنه71المتضمن تنظیم التوثیق، وأحكام المادة 91-70الأمر رقم 

د عرفي ویخضع لإجراءات یحرر العقد التمهیدي المسمى عقد حفظ الحق في شكل عق''

.''التسجیل

ني منه الصیغة القانونیة الذي أورد في الملحق الثا431-13وبصدور المرسوم التنفیذي 

الشكلیة لعقد حفظ الحق والتي تأكد شكلیة هذا النوع من العقود، إذ كان لا بد من إعطاء شكل 

.قانوني للحفاظ على حقوق المتعاملین في هذا النوع من العقود

في شكل 04-11ومن المفروض أن یكون عقد حفظ الحق المنظم بموجب القانون رقم 

ق بملكیة عقاریة، وهذا ما تفرضه أحكام قانون التسجیل بما في ذلك نص رسمي لأنه متعل

على 19921من قانون المالیة لسنة 63منه المعدلة والمتممة بموجب نص المادة 351المادة 

یمنع مفتشو التسجیل من القیام بإجراء تسجیل العقود العرفیة المتضمنة الأموال العقاریة '':أنه

، المحلات التجاریة أو الصناعیة، إدارة المحلات التجاریة أو المؤسسات أو الحقوق العقاریة

.''الصناعیة، العقود التأسیسیة أو التعدیلیة للشركات

تمییز عقد حفظ الحق عن باقي العقود المشابهة له:الفرع الثالث

بالرغم من وجود ممیزات خاصة بعقد حفظ الحق إلا أن هذا لا یمنع من وجود عقود قد

تتشابه أو تختلف عنه، ویجب علینا استخراج أوجه التشابه والاختلاف بینهما ومن بین العقود 

.المشابهة لعقد حفظ الحق عقد الوعد بالبیع والوعد بالتفضیل

وسبق أن تمت الإشارة من قبل إلى تمییز عقد حفظ الحق عن عقد البیع بناء على التصامیم 

.في المبحث الأول

عقد حفظ الحق عن عقد الوعد بالبیعتمییز :أولا

الوعد بالبیع عقد یلتزم بموجبه الواعد ببیع شيء إذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء في 

.مدة معینة، وكثیرا ما یلجأ إلى هذا العقد في الحیاة العملیة خصوصا بعد أن تعقدت المعاملات

65عددالجریدة الرسمیة ، 1992المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18المؤرخ في 25-91القانون رقم 1

.18/12/1991المؤرخة في 
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58-75من الأمر 72و71ر في المادتین ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام الوعد ببیع العقا

.المتضمن القانون المدني

الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین '':على أنه71تنص المادة 

في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، والمدة 

.''یهاالتي یجب إبرامه ف

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه '':من نفس الأمر على أنه72وتنص المادة 

المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما تعلق منها 

.''بشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد

1:حق والتي تتمثل فيهناك نقاط یتشابه فیها الوعد بالبیع مع عقد حفظ ال

یعتبر كلا العقدین من العقود التي تمهد للبیع النهائي وهي بالتالي لا تنتقل ملكیة المبیع إلى -

.المشتري وإنما ترتب حقوق شخصیة فحسب

یلتزم الواعد بالبقاء على وعده خلال المتفق علیها وبعدم التصرف في العقار إلى حین ظهور -

لتزم المرقي العقاري بعدم التصرف في البنایة عند نمام إنجازها إلا رغبة الموعود له، كما ی

.لصاحب حافظ الحق

بما أن محل عقد حفظ الحق هم عقار لم ینجز بعد أو في طور الإنجاز، فإنه یمكن أن -

92ینصب وعد بیع عقار على العقار القابل للوجود في المستقبل طبقا لما جاء في نص المادة 

.مدنيمن القانون ال

أن كلا العقدین من البیوع الآجلة یتحققان بمرور مدة زمنیة معینة یجب أن تتحدد في العقود -

.وإلا اعتبر باطلا

2:كما أنه توجد أیضا عدة اختلافات قائمة بینهما وهي

ي الحقوق، فة ماستر مذكر النظام القانوني لعقد حفظ الحق في ظل التشریع الجزائري،نادیة عارف، أمال صوالح عمار، 1

-2017الجزائر، تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.20، ص2018
.19، صمرجع سابقمام نجیة، حبن 2
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من المبلغ الإجمالي للبنایة %20یجب على صاحب حفظ الحق أن یدفع تسبیقا لا یتجاوز -

ن والكفالة المتبادلة، في حین لا یوجد نص یلزم الموعود له تقدیم هذا لدى صندوق الضما

.التسبیق إلى الواعد

إن الوعد ببیع عقار أصبح عقدا مشهرا بالمحافظة العقاریة، في حین أن عقد حفظ الحق -

.یخضع للتسجیل فقط ولا یتطلب القانون فیه الشهر

لتغییر، إذ بالرغم أن هذا الثمن توصل إلیه یكون الثمن في عقد حفظ الحق تقدیریا قابلا ل-

المرقي العقاري بناء على دراسات فنیة واقتصادیة، في حین أن الوعد ببیع عقار وبما أن 

المشرع نص على ضرورة شهره لدى المحافظة العقاریة فإن هذه الأخیرة ترفض القیام بهذا 

لیه، وعلیه یكون السعر محددا تحدیدا الإجراء إذا لم یذكر في عقد الوعد بالبیع السعر المتفق ع

1.نهائیا وفي حالة تغییره یعد الواعد مخلا بالتزامه

بالتفضیلتمییز عقد حفظ الحق عن الوعد :ثانیا

إذا هو رغب في بیع شيء أن )المالك(الوعد بالتفضیل هو عقد الوعد الذي یلتزم فیه الواعد 

غیره فإن قبل الموعود له شراءه تم البیع، فالمالك یعرضه أولا على الموعود له تفضیلا له على 

الواعد لم یلتزم ببیع شيء وإنما یلتزم بمنح أحد الأشخاص الأولویة في الشراء إذا رغب هو في 

2.بیع هذا الشيء خلال مدة معینة

فالوعد بالتفضیل هو صورة من صور الوعد بالبیع الملزم لجانب واحد، وفیه لا یتم البیع 

:ي إلا بتحقیق أمرینالنهائ

.أن یقرر الواعد بیع شيء-1

.أن یعبر الموعود له عن رغبته في الشراء-2

من خلال التطرق إلى الوعد بالتفضیل والأحكام التي تنظمه تبین أن هناك أوجه تشابه بینه 

3:وبین عقد حفظ الحق وتتمثل في

.19، صالمرجع نفسهمام نجیة، حبن 1
.16، صمرجع سابقنادیة عارف، أمال صوالح عمار، 2
.22، صمرجع سابقة ، مام نجیحبن 3
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يء الموعود للمستفید فحسب إذا ما في الوعد بالتفضیل یلتزم الواعد بعرض عملیة بیع الش-

أبدى رغبته في البیع، كما یلتزم المرقي العقاري بعرض مشروعه للبیع على صاحب حفظ الحق 

.عن الإنتهاء من المشروع

یمكن أن یكون الثمن في الوعد بالتفضیل غیر محدد بصفة نهائیة إنما قابل للتحدید إلى -

طبق هذا على عقد حفظ الحق، حیث لا یتم تحدید حین الواعد قرر عرض العقار للبیع، وین

.الثمن بصفة نهائیة، إنما یعتبر الثمن تقدیري قابل للتغییر

.یرتب كل من الوعد بالتفضیل وعقد حفظ الحق حق شخصي فحسب-

لا یمكن اعتبار عقد حفظ الحق على أنه وعد بالتفضیل لوجود أوجه اختلاف بینهما تتمثل 

1:في

ملزم بإبرام العقد النهائي، إنما یلتزم بالتفاوض مع المستفید لإبرام العقد النهائي الواعد غیر-

وإعطاء المستفید أفضلیة على الغیر في التعاقد عندما یرغب في ذلك، في حین یلتزم المرقي 

.04-11من القانون 33العقاري بإبرام العقد النهائي وذلك وفقا للمادة 

ضیل غیر ملزم بدفع تسبیق نقدي للواعد، إلا إذا اتفق الطرفان على المستفید في الوعد بالتف-

ذلك، ویعتبر سعرا للاستفادة من العرض ولیس تسبیقا لثمن العقار، إذ أن الواعد لم یقرر بعد 

أن یبیع الشيء الموعود به، في حین یلتزم صاحب حفظ الحق بإیداع تسبیق نقدي لا یقدم إلى 

عقاري، إنما یودع لدى هیئة خاصة والمتمثلة في صندوق الضمان المتعاقد معه أي المرقي ال

من السعر الإجمالي %20والكفالة المتبادلة، ویتم تحدید نسبة هذا التسبیق وفقا للقانون وهي 

.للعقار

لا یمكن للواعد التصرف في العقار محل الوعد بالبیع، إنما یمكن أن یتصرف في الهبة أو -

نع على المرقي العقاري القیام بأي تصرف قد ینقل ملكیة العقار المقرر الوصیة، في حین أنه یم

.بناؤه لغیر صاحب حفظ الحق

.19-18:ص-، صمرجع سابقنادیة عارف، أمال صوالح عمار، 1
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قد لا یتمتع الواعد بالأهلیة عند إبرام العقد فالعبرة بتوافرها وقت وجود الرغبة في البیع، أما -

جاریة وصفة المرقي المرقي العقاري فبالإضافة إلى الأهلیة المدنیة، یجب أن یتمتع بالأهلیة الت

04.1-11العقاري وفقا للشروط المنصوص علیها في القانون رقم 

إبرام عقد حفظ الحق:المطلب الثاني

بمجرد التعاقد یترتب على ذلك التزامات قانونیة بین المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق، 

.یة البیعفهو عقد تبادلي بین المتعامل في الترقیة العقاریة والمستفید من عمل

وبالتالي فإن عقد حفظ الحق كبقیة العقود لا ینعقد إلا بتوافر شروط ولو أنه یمتاز ببعض 

الخصوصیة، كما أنه ترتب عن هذا العقد التزامات تقع على عاتق كلا الطرفین التزام المرقي 

.العقاري وصاحب حفظ الحق

إبرام عقد حفظ الحقأركان:الفرع الأول

توافرها في عقد ، وتنقسم هذه الأخیرة الواجب أركانقد یجب أن یتوفر على العلإتمام صحة 

موضوعیة وأخرى شكلیة، غیر أن عقد حفظ الحق یختلف تماما عن أركانحفظ الحق إلى 

البیع العادي في الأركان وإن كان هذا الاختلاف لیس كلیا، فتبقى هذه الأركان منظمة في 

ني فإذا انعدم القانون كأن یتخلف شرط یكون العقد باطلا بطلانا القواعد العامة للقانون المد

.مطلقا

الموضوعیة لعقد حفظ الحقالأركان:أولا

الموضوعیة فیه حتى یثبت في مواجهة الغیر، وعقد الأركانیام أي عقد لا بد من توافر لق

كون العقد صحیحا حفظ الحق كباقي العقود المدنیة إلا انه یتمتع بخصوصیة، وبالتالي لكي ی

:موضوعیة، والتي سنتناولها كما یليأركانیجب أن یتوافر على 

:التراضي-أ

هو الركن الأول في عقد البیع، إذ یشترط فیه اقتران إرادتین متطابقتین، أي وجود إیجاب 

معین وقبول مطابق له، ویستوي أن یصدر الإیجاب من البائع أو من المشتري وینبغي أن یتم 

.04-11القانون رقم 1
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تفاق بین الطرفین على العناصر الأساسیة للبیع، وهي طبیعة المبیع والثمن، أما العناصر الا

الثانویة كمكان تسلیم المبیع ودفع الثمن، فلا تدخل في الاعتبار بصفة جوهریة وإنما یكفي في 

هذا الصدد ألا یحصل خلاف بین الطرفین بشأنها وتسري على تبادل الإیجاب والقبول للأحكام 

1.مةالعا

یتم العقد بمجرد تبادل الطرفان التعبیر '':منه على أنه59نص القانون المدني في المادة 

یعرف الإیجاب بأنه التعبیر البات .''عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

عن إرادة شخص یتجه به إلى شخص آخر یعرض علیه التعاقد على أسس وشروط معینة، أما

القبول فهو التعبیر البات الصادر عن الطرف الذي وجه إلیه الإیجاب عن رضاه بالتعاقد على 

2.أساس الشروط التي عرضها الموجب

وتتمثل المسائل الجوهریة في الاتفاق على ماهیة العقد، الاتفاق على المبیع، الثمن وعلى 

3:و هي كالتاليمدة العقد

:الاتفاق على طبیعة العقد-1

یجب على المتعاقدین أن یتفقا على طبیعة العقد الذي هما بصدد إبرامه، وأن یتطابق 

الإیجاب والقبول على ذلك، وعلیه یجب أن یتفق المرقي العقاري والمتعاقد معه أن العقد المبرم 

هو عقد حفظ الحق، وهو عقد لا یرتب حقوق عینیة بالرغم أنه ینصب على عقار، إنما هو 

لبیع عقار، ویفید كذلك الاتفاق على طبیعة العقد خضوع هذا الأخیر للأحكام عقد تمهیدي

.وباقي القوانین التنظیمیة04-11المتعلقة به والتي تنظمه بموجب القانون 

:الاتفاق على محل العقد-2

المحل في عقد حفظ الحق یتمثل في العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، وبما أنه غیر 

د عند التعاقد یجب أن یتطابق الإیجاب والقبول على محل العقد تطابقا تاما، وذلك عبر موجو 

تحدید المواصفات الأساسیة له من حیث المساحة، الموقع والصفات التي یشترط صاحب حفظ 

.الحق تواجدها في البنایة

.30-29:ص-، صمرجع سابقنادیة عارف، أمال صوالح عمار، 1
.31، صمرجع سابقنادیة عارف، أمال صوالح عمار، 2
.33-32-31:ص-ص-، صمرجع سابقة، یمام نجحبن 3
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:الاتفاق على الثمن-3

تفاق علیها، ولا یتم العقد بدونها وعلیه یعتبر الثمن من أهم المسائل الجوهریة التي یجب الا

یجب تحدید الثمن الإجمالي للعقار المقرر بناؤه في عقد حفظ الحق، وذلك طبقا لدراسات تقنیة 

منه والتي على %20ومالیة من طرف المرقي العقاري، والتي من خلالها یتم تحدید نسبة 

لة المتبادلة، ویجب أن یكون صاحب حفظ الحق تسبیقها كضمان لدى صندوق الضمان والكفا

.هذا التسبیق نقدا

:الاتفاق على المدة-4

یجب أن یحدد في عقد حفظ الحق المدة اللازمة التي یتم فیها تنفیذ مشروع البناء من طرف 

المرقي العقاري، والتي من خلالها یتم تعیین تاریخ إبرام العقد النهائي أي عقد بیع البنایة 

تحدید هذه المدة ضروري للضغط على المرقي العقاري لاحترام الآجال المنجزة، كما یعد 

ویكون التعبیر عن الإیجاب والقبول في إطار عقد حفظ .المحددة لإتمام البنایة والقیام بالتزاماته

المتضمن 431-13الحق في شكل صریح وعن طریق الكتابة وهذا وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

.نومذج عقد حفظ الحق

:المحل-ب

الواقع هو أن محل العقد هو الالتزام الذي یترتب علیه، فالعقد لا یرتب إلا التزامات إما 

ویقصد بالمحل العملیة القانونیة المراد تحقیقها تتضمن التزامات .بإعطاء وإما بفعل وأما بامتناع

1.متقابلة لكلا الطرفین

ري وطبقا للقواعد العامة فإن محل التزام من القانون المدني الجزائ351وحسب نص المادة 

:البائع هو المبیع ومحل التزام المشتري هو الثمن، ومحل الالتزام في عقد حفظ الحق یتمثل في

:العقار المقرر انجازه-1

عقد حفظ الحق هو عقد تمهیدي لبیع عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، یلتزم فیه المرقي 

قار لصاحب حفظ الحق، بالمقابل یقوم هذا الأخیر بدفع تسبیق  نقدي العقار بحجز هذا الع

كضمان، فالمحل في عقد حفظ الحق یتمثل في العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، وفي 

.التسبیق النقدي

.34ن حمام نجیة، مرجع سابق، صب1
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من القانون المدني فعقد حفظ الحق یتمیز بعدم وجود المحل وقت 351حسب نص المادة 

ن العقد ینصب على عقار لم ینجز بعد وهذا ما یجعل محل هذا العقد شيء إبرام العقد، حیث أ

والتي جاء فیها أن محل عقد حفظ 04-11من القانون 27وبالرجوع إلى المادة .مستقبلي

الحق عبارة عن عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، ویقصد بالبناء كل عملیة تشیید بنایة أو 

.ستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهنيمجموعة من البنایات ذات الا

وبما أن محل عقد حفظ الحق عبارة عن بنایة لم تنجز بعد یجب أن یتوفر هذا المحل على 

:الشروط التالیة

إن عقد حفظ الحق محله عقار غیر موجود عند التعاقد، وإنما :أن یكون قابل للوجود-1-1

عض العقود وهذا راجع لطبیعة العقد الزمني الذي یكون قابلا للوجود مستقبلا على خلاف ب

الزمن عنصرا أساسیا، وقد أجاز القانون المدني التعامل في الأشیاء المستقبلیة شرط أن تكون 

1.محققة الوجود، إلا أنه لا یمكن الجزم مطلقا بتحققه

نه إذا كان محل یجب أن یكون محل الالتزام قابلا للتعیین، لأ:أن یكون قابلا للتعیین-1-2

، 2الالتزام یتصف بالجهالة فإنه یتعذر الوصول إلى تحدیده مما یثیر العدید من المنازعات بشأنه

إذا لم یكن محل الالتزام معینا '':منه94وهذا ما تضمنه القانون المدني حیث تنص المادة 

.''بذاته وجب أن یكون معینا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا 

إذا كان محل '':من القانون المدني على أنه93تنص المادة :أن یكون مشروعا-1-3

.''الالتزام مستحیلا في ذاته مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

یتضح من خلال النص أنه یجب أن یتوفر شرط المشروعیة في محل الالتزام، فإذا كان 

شروع فإن الالتزام لا یقوم ویبطل العقد لانتفاء محله، فعدم المشروعیة راجعا محل الالتزام غیر م

3.إما إلى نص في القانون أو مخالفة هذا التعامل للنظام والآداب العامة

.36بن حمام نجیة، مرجع سابق، ص 1
.34، صمرجع سابقنادیة عارف، أمال صوالح عمار، 2
.35، صالمرجع نفسهعارف، أمال صوالح عمار، نادیة3
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:الثمن-2

إن الاتفاق على الثمن یقتضي بطبیعة الحال تعیینه أو على الأقل بیان الأسس التي تؤدي 

. یثیر النزاع في مقداره مستقبلاإلى تعیینه على وجه لا

وباعتبار أن عقد حفظ الحق من العقود الملزمة لجانبین، یلتزم المرقي العقاري بحجز البنایة، 

ویلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبیق كضمان لوجود نیة لإبرام العقد النهائي ولیس بالضرورة 

.الالتزام بالشراء، وهذا نظرا لطبیعة العقد

ا للقواعد العامة التي تلزم المشتري في عقد البیع بدفع مبلغ من النقود إلى البائع مقابل وخلاف

القسم الأول عبارة عن نقل الملكیة، فالثمن في عقد حفظ الحق ینقسم إلى قسمین، حیث أن

من الثمن الإجمالي للعقار المقرر إنجازه یودع لدى صندوق %20تسبیق نقدي یقدر ب

من المبلغ یدفع عند إبرام العقد هو ما تبقىللقسم الثاني أما بالنسبة.المتبادلةالضمان والكفالة

1.النهائي، كما یعد الثمن المحدد في العقد ثمن تقدیري قابل للتغییر

:السبب-ج

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو '':من القانون المدني على أنه97تنص المادة 

، وبناء على ذلك یشترط المشرع أن یكون ''العام والآداب كان العقد باطلا لسبب مخالف للنظام 

الالتزام سبب، فعدم مشروعیة هذا الأخیر یؤدي إلى بطلان العقد، ومن ناحیة أخرى اعتبر 

2.السبب المذكور في العقد هو الدافع للتعاقد

أن له سببا مشروعا، ما كل التزام مفترض'':من نفس القانون على أن 98وتنص المادة 

لم یقم الدلیل على غیر ذلك، ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم 

، فحسب نص المادة وبما أن عقد حفظ الحق عقد ملزم للجانبین، ''الدلیل على ما یخالف ذلك

صول على ثمن في فیكون بذلك سبب التزام المرقي العقاري بحجز العقار المقرر بناؤه هو الح

حالة إبرام العقد النهائي، في حین یكون سبب التزام المشتري بدفع تسبیق هو الحصول على 

.العقار محل الإنجاز في حالة إبرام العقد النهائي

.38-37:ص-، صمرجع سابقمام نجیة، حبن 1
.39بن حمام نجیة، مرجع سابق، ص2
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الشكلیة لعقد حفظ الحقالأركان:ثانیا

رف یقصد بالشكلیة هو إفراغ العقد في شكل معین یلزمه القانون، فهي ركن في التص

القانوني أي ثبوت الإرادة بمقتضى القانون ومن دون شكل یعد التصرف باطلا في العقود 

الشكلیة، وعلیه یعد عقد حفظ الحق عقدا شكلیا إذ تعتبر الشكلیة فیه شرطا للانعقاد فلا ینعقد 

صحیحا إلا إذا تم إفراغه في الشكل المحدد قانونا والمنصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 

.المتضمن نموذج العقد13-431

:شكلیة العقد-أ

:یجب أن ینعقد عقد حفظ الحق وأن یتضمن مجموعة من البیانات التالیة

1:الرسمیة-1

العقد الرسمي هو '':من القانون المدني الجزائري تعرف على أن324حسب نص المادة 

ة، ما تم لدیه أو تلقاه عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عام

ولقد اشترطت هذه .''من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

الكتابة الرسمیة الأجل لإنشاء عدد من التصرفات الواردة على العقار، وذلك حسب نص المادة 

.من نفس القانون1مكرر 324

:البیانات الخاصة لعقد حفظ الحق-2

431-13ب أن یحتوي عقد حفظ الحق على البیانات الواردة في المرسوم التنفیذي رقم یج

الذي یحدد نموذج عقد حفظ الحق، وعلیه یجب على الموثق عند تحریره لهذا العقد احترام 

31الإجراءات الشكلیة وما تقتضیه القوانین المنظمة لعقد حفظ الحق وهذا حسب نص المادة 

.04-11من القانون 

.40-39-38:ص-، صرجع سابقممام نجیة، حبن 1
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بالإضافة إلى تحدید هویة الأطراف المتعاقدة وهما المرقي :بالنسبة للأطراف المتعاقدة-2-1

بهما، حیث أن البیانات المتعلقةتوافر البیانات المتعلقةالعقاري وصاحب حفظ الحق، یجب 

لجدول الوطني رقم وتاریخ التسجیل في ارقم الاعتماد وتاریخ منحه، بالمرقي العقاري هي

لبیانات المتعلقة أما ا.رقم الانتساب إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلةین العقاریین، و للمرقی

إیداع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، فتح حساب خاص باسمه لدى بصاحب حفظ الحق 

م تحریر هذا التسبیق أمام من الكفالة الإجمالیة للبنایة ویت%20مبلغ التسبیق والمقرر بنسبة 

1.یجب أن یتضمن عقد حفظ الحق رقم حساب صاحب الحقثق، المو 

یجب وصف البنایة موضوع عقد حفظ الحق وتعیینها وذلك بتحدید :تعیین العقار-2-2

.موقعها والعناصر المكونة لها من حیث المواصفات التقنیة والمساحة

ة دید الملحقات المبنیأما إذا كانت ملكیة مشتركة یجب تحدید أملاك مشتركة المكونة لها وتح

ة والتجهیزات التي تشملها، بالإضافة إلى ذلك یجب أن یتضمن العقد التزامات وغیر المبنی

متعلقة بتسییر الملكیة المشتركة للمجمع العقاري المتضمن الملك المباع والتزام البائع بضمان أو 

2.جزء من البنایة المعینةتكالیف تسییر الملك العقاري خلال مدة سنتین ابتداء من تاریخ آخر 

یجب أن یتحدد السعر التقدیر للعقار موضوع عقد حفظ الحق، وهو المبلغ :ثمن العقار-2-3

الذي یلتزم صاحب حفظ الحق في حالة إبرام العقد النهائي الناقل لملكیة البنایة المحفوظة 

هذه النسبة تقدیریة قابلة المتبقین من الكفالة الإجمالیة لهذه البنایة، إلا أن%80والمقدرة ب

.لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة%20للتغییر ویجب أن یتم تحریر التسبیق بنسبة 

بالرغم من أن المشرع نص في نموذج عقد حفظ الحق على :الأجل التقدیري للتسلیم-2-4

.الإنجازالأجل التقدیري للتسلیم إلا أنه في الحقیقة یعتبر أجل تقدیري لإتمام كامل 

:الإجراءات الشكلیة لانعقاد العقد-ب

وجوب قیام البائع باستخراج بعض الوثائق الإداریة الضروریة، وذلك قبل اكتتاب العقد وشهره 

:لدى المحافظة العقاریة وهي

.04-11من القانون 52المادة 1
.04-11من القانون 61،62، 60مواد ال2



زبیع عقار في طور الإنجاصیغ :الفصل الثاني

84

:عقد الملكیة-1

الدفتر هو الذي یثبت ملكیة المتعامل في الترقیة العقاریة لقطعة أرضیة أساسیة، فقد یسمح 

العقاري ضمان حق الملكیة المطلقة على العقار في مواجهة الغیر، یعرف الدفتر العقاري على 

سند للملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى ویضمن لها حمایة كافیة ویكسب '':أنه

ن المتضم27/05/1976، وبموجب القرار المؤرخ في ''صاحبه حجیة مطلقة في مواجهة الغیر

صفحة، تحتوي )24(تحدید نموذج الدفتر العقاري، فإن هذا السند یحتوي على أربعة وعشرون

1.كل صفحة على معلومات وبیانات خاصة، فهو مصدر للحق العیني العقاري

:رخصة التجزئة-2

تشترط رخصة التجزئة '':فقد نصت على أنه292-90من القانون رقم 57نصت المادة 

یم الاثنین أو عدة قطع من الملكیة العقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان لكل عملیة تقس

، وعلیه فمن خلال ما تقدم یتبین أن رخصة التجزئة وثیقة إداریة تسلم على شكل قرار ''موقعها 

إداري لكل شخص طبیعي أو معنوي متحصل على ملكیة أرض یرید القیام بعملیة تقسیم ملكیة 

ملكیات إلى اثنین أو عدة قطع من أجل إقامة سكنیة وهذا ما مهما كان عقاریة واحد أو عدة

3.موقعها

حیث یتقدم المرقي العقاري لطلب الحصول على رخصة التجزئة إلى مصلحة التعمیر بالبلدیة 

مرفقا بعقد ملكیة ومخطط التجزئة والمواصفات الهندسیة للقطعة، وكذا الحدود والمساحة ثم 

نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي )05(جزئة والوثائق المرفقة به یرسل طلب رخصة الت

والذي یتصرف باعتباره ممثلا للدولة، كما یبلغ المقرر المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب 

، 2013-2012الجزائر،مذكرة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة،منازعات الدفتر العقاري،حمیداتو خدیجة، 1

.15ص
، المؤرخة في 52العدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90القانون رقم 2

.05-04المعدل والمتمم بالقانون رقم .02/12/1990
مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي،آلیات الرقابة في قانون التهیئة والتعمیر،شریفة قیدوس، 3

.54-53، ص2015-2014الجزائر،
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الوالیة لتاریخ إیداع الطلب وذلك عندما یكون )03(الطلب في غضون الأشهر الثلاثة 

1.التسلیم

:رخصة البناء-3

المشرع جمیع الأنشطة العمرانیة لتراخیص إداریة، ومن حق الأفراد الحصول على أخضع 

هذه القرارات، وذلك من أجل أن لا یفتح المجال للأفراد بإقامة أبنیة دون رخص، إذ أن ضمان 

احترام قواعد العمران من خلال رخصة یكون بعد المرور بإجراءات، وبالتالي لا یمكن للمرقي 

خص أن یباشر أشغال البناء دون الحصول على رخصة البناء من الإدارة العقاري أو أي ش

المعنیة فهي تمنح بموجب قرار قبل الشروع في أعمال البناء، فهي لا تمنح لتسویة بنایات قائمة 

2.إذا كان البناء قائم دون رخصة

قوانین الأخرى، لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في قانون التهیئة والتعمیر ولا في ال

رخصة تشترط في حالة '':على أنه29-90من القانون 52بل اكتفى بالنص في المادة 

تشیید البنایات الجدیدة مهما یمكن استعمالها، ولتجدید البنایات الموجودة وتغییر البناء الذي 

لب یمس الحیطان الضخمة منه، أو الواجهات المطلة على الساحة العمومیة وإنجاز جدار ص

.''للدعم أو التسییج 

3:كما أنه للحصول على رخصة البناء یجب أن تتوافر شروط تتمثل في

تثبت صفة المالك حسب الأحكام القانونیة المعمول بها، وتحقق هذه الصفة :المالك-3-1

.وتترجم بعقد ملكیة أو شهادة حیازة، وسحب عقد إداري

.القانون المدنيكون هذه الوكالة حسب أحكامویقصد به الوكیل عن المالك وت:الوكیل-3-2

مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص الضمانات القانونیة للمشتري في عقد بیع العقار بناء على التصامیم،مدیحة خنوفة، 1

.13، ص2014الجزائر، ة الشهید حمه لخضر، الوادي، قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامع
.12، صسابقمرجع ، عزري الزین2
، 2012مذكرة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، الجزائر، یر في حمایة البیئة، دور قواعد التهیئة والتعمبلخیر حلیمي، 3

.37ص
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صفة المستأجر لا تكفي وحدها لطلب الحصول :المستأجر لدیه المرخص له قانونا-3-3

جر المالك للعین ؤ على رخصة البناء بل علیه الحصول على رخصة صریحة من طرف الم

.المؤجرة، یرخص بمقتضاها القیام بأشغال البناء

یقصد بها هنا :حة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناءالهیئة أو المصل-3-4

المؤسسات والهیئات العمومیة، كما یقصد بها الهیئات المسیرة للأملاك الوقفیة لأنها تعتبر 

.مالكه، وبإمكانه الحصول على رخصة البناء إذا تطلب ذلك استغلال الأرض الوقفیة

المتعلق بالتوجیه 129-90لقانون رقم من ا34أجازت المادة :صاحب شهادة الحیازة-3-5

العقاري المتحصل على شهادة الحیازة أن یطلب الحصول على رخصة البناء ما دام هذه 

.الشهادة ترتب لصاحبها نفس آثار المالك

):شهادة قابلیة الاستغلال(شهادة التعمیر -4

:بأنها25/12/2015المؤرخ في 19-15رقم من المرسوم التنفیذي 02دة عرفت الما

الوثیقة التي تسلم بناء على طلب شخص معني، تعین الحقوق في البناء والارتفاقات من جمیع ''

.''الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنیة 

من 51ومنه یمكن للمرقي العقاري أن یطلب استخراج شهادة التعمیر طبقا لنص المادة 

.السالف الذكر29-90القانون رقم 

آثار إبرام عقد حفظ الحق:لثانيالفرع ا

بمجرد التعاقد یترتب على ذلك التزامات قانونیة بین المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق، 

.فهو عقد تبادلي بین المتعامل في الترقیة العقاریة والمستفید من عملیة البیع

فإن الآثار وبما أن عقد حفظ الحق عقد تمهیدي لبیع عقار مقرر بناؤه في المستقبل،

المترتبة عنه تختلف عن تلك المقررة في عقد البیع النهائي، ولأن عقد حفظ الحق عقد غیر 

ناقل للملكیة یقع على المرقي العقاري الالتزامات المقررة في هذا الإطار فحسب، ولمعالجة 

.29-90القانون رقم 1



زبیع عقار في طور الإنجاصیغ :الفصل الثاني

87

مثلین في الآثار المترتبة عن عقد حفظ الحق یتوجب بالضرورة دراسة التزامات أطراف العقد المت

.كل من المرقي العقاري باعتباره الحاجز، وصاحب حفظ الحق باعتباره المحجوز له

التزامات المرقي العقاري:أولا

یعتبر عقد حفظ الحق من العقود الزمنیة حیث یلعب فیه الزمن دورا هاما في تنفیذ 

ى حین تحریر العقد النهائي الالتزامات الناشئة عنه، وخلال هذه الفترة أي من إبرام هذا العقد إل

یمثل المرقي العقاري الطرف الرئیسي في تحقیق العقد، ولو أن هذا الأخیر یحتاج أطراف عدیدة 

في تنفیذه كالمقاول والمهندس المعماري، إلا أن المرقي العقاري یعتبر المسؤول الوحید في 

:ت تتمثل فيتسییر مشروعه العقاري وبالتالي تترتب علیه مجموعة من الالتزاما

:الالتزام بإنجاز العقار-أ

نظرا لخصوصیة عقد حفظ الحق كون محل العقد غیر موجود وقت التعاقد، فإن الالتزام 

الرئیسي للمرقي العقاري هو إقامة وإیجاد هذا المحل، ویتم ذلك عن طریق عملیة التشیید أي 

04.1-11ن القانون رقم م01الفقرة 03القیام ببناء العقار وكذلك حسب نص المادة 

یتولى '':على أنه04-11من القانون رقم 17كما نص المشرع على هذا الالتزام في المادة 

المرقي العقاري مسؤولیة تنسیق جمیع العملیات التي تدخل في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة 

سییر مشروعه طبقا لأحكام التمویل، وكذلك تنفیذ أشغال إنجاز المشروع العقاري، وكما یلتزم بت

.''الفصل الخامس من هذا القانون 

ویجب على المرقي العقاري خلال تنفیذه لمشروع البناء احترام مخططات التهیئة والعمران 

یخضع '':من نفس القانون والتي تنص على05المصادق علیها قانونا عملا بأحكام المادة 

یم والتهیئة والبناء إلى القواعد العامة للتهیئة والتعمیر نشاط الترقیة العقاریة في مجال التصم

والبناء المحددة في التشریع المعمول به وكذا أحكام هذا القانون، ولا یمكن تشیید أي مشروع 

.''عقاري یتناقض مع مضمون مخططات التهیئة والعمران المصادق علیها قانونا 

.04-11القانون رقم 1
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حق القیام بكل ما یجعل العقار جاهزا لتأدیة وعلیه یلتزم المرقي العقاري في عقد حفظ ال

الغرض المقصود منه، ومحققا لكافة المواصفات المتفق علیها في العقد، ومن ثم هو الالتزام 

.بعمل

ولا یكفي أن یقوم المرقي العقاري بإنجاز العقار فحسب إنما یجب أن یكون هذا الأخیر 

.ن یرتبط إنجاز العقار بمدة محددةمطابقا للمواصفات المتفق علیها في العقد، وأ

:مطابقة العقار للمواصفات المتفق علیها-1

یجب أن یكون محل البناء مطابقا للشروط والموصفات المحددة في العقد وهذا ما یسمى 

بالمطابقة العقدیة، إلا أنه یجب التمییز بین هذه الأخیرة والمطابقة التي نص علیها قانون 

1:المتمثلة في المطابقة الإداریة لقواعد البناء والتعمیر، وتتمثل هذه المطابقة فيالترقیة العقاریة 

تتمثل في المطابقة العقدیة في تلك الأوصاف التي یشترط صاحب :المطابقة العقدیة-1-1

حفظ الحق توافرها في البنایة المقررة إنجازها، ویترتب على ذلك ضمان المرقي العقاري وجود 

.ویتعرض للمساءلة في حالة تخلفها عملا بقاعدة العقد شریعة المتعاقدینهذه الصفات، 

بناء على معیار شخصي، إذ لیس بالضرورة أن وبهذا المفهوم یتحدد مضمون هذه المطابقة

تأثر هذه الأوصاف في الغرض المحدد لاستعمال البنایة، ولا أن تكون لها أي قیمة عملیة ولو 

أن المقتني أي صاحب حفظ الحق اعتبرها صفات جوهریة یجب أن ذات قیمة جمالیة، فیكفي

.تتوفر في هذه البنایة

تتمثل المطابقة الإداریة في استجابة البنایة للشروط التقنیة والوظیفیة :المطابقة الإداریة-1-2

المطلوبة في مجال قابلیة السكن للاستعمال طبقا لأحكام قانون التهیئة والتعمیر رقم        

90-292.

یجب على المالك أو '':التي تنص على أنه29-90من القانون رقم 59وعلیه طبقا للمادة 

.''صاحب المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة 

.59-58:ص-مام نجیة، مرجع سابق، صحبن 1
.29-90القانون رقم 2
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ویتم رخصة البناءوبناء على ذلك تمنح شهادة المطابقة عند مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام

.من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاتسلیمها

:ارتباط إنجاز العقار بمدة محددة في العقد-2

بما أن محل عقد حفظ الحق غیر موجود عند التعاقد فلا یكفي أن یلتزم المرقي العقاري 

ال وجود البناء في مدة محددة في بإقامة البناء وإیجاد هذا المحل، إنما یجب أن یلتزم باكتم

.العقد

ویعتبر تحدید المدة اللازمة للانتهاء من أعمال البناء في عقد حفظ الحق ذو أهمیة كبیرة 

:بالنسبة للطرفین حیث یمكن صاحب حفظ الحق من معرفة

متى سیبرم العقد النهائي وبالتالي انتقال الملكیة.

لمتبقي من السعر الإجمالي للبنایةحتى یتمكن من توفیر المبلغ اللازم ا.

تعد المدة ضمانة جوهریة لجدیة المرقي العقاري في إنجاز المرقي العقاري.

ولذلك یعد تحدید المدة اللازمة لإنجاز العقار محل عقد حفظ الحق من البیانات الإلزامیة لهذا 

تزام المرقي العقاري الأخیر، غیر أن المسرع حدد هذه المدة بصفة تقدیریة ولم یربطها بال

1.وبإقامة البناء في الوقت المحدد إنما یربطه بتسلیم البنایة لصاحب حفظ الحق

:تخصیص العقار لصاحب حفظ الحق-ب

یقصد بتخصیص العقار إفراده أو تكریسه لشخص واحد فحسب دون غیره وهو المتعاقد 

خص الوحید الذي یحق له معه، ویطلق على هذا الأخیر عبارة صاحب حفظ الحق لأنه الش

تملك البنایة محل الحفظ دون غیره في حالة ما قرر اقتناءها عند الانتهاء من إنجازها، وبناء 

على ذلك یمنع على المرقي العقاري القیام بأي تصرف قد یحول دون ذلك، أي تملك صاحب 

خص واحد، كل حفظ الحق لهذا العقار، بما في ذلك بیعه أو تأجیره، أو تخصیصه لأكثر من ش

2.هذا یعد إخلالا بالتزاماته التعاقدیة والمهنیة

.64بن حمام نجیة، مرجع سابق، ص1
.65مام نجیة، مرجع سابق، صحبن 2
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):تحریر العقد النهائي(بیع العقار لصاحب حفظ الحق -ج

یتم تحویل ملكیة عقار موضوع عقد '':على أنه041-11من القانون 31تنص المادة 

لبیع أمام موثق طبقا حفظ الحق عند التسدید النهائي لبیع العقار المحفوظ، ویجب إعداد عقد ا

.''للتشریع المعمول به 

یتعین على المرقي العقاري بعد ثلاثة '':من نفس القانون على أنه33وكذلك تنص المادة 

أشهر كحد أقصى على إثر الاستلام المؤقت للبنایة أو لجزء منها بإعداد عقد بیع البنایة أو 

تسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ جزء من البنایة المحفوظة أمام موثق، مقابل ال

.''الحق 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد 852-12وقد كرس المرسوم التنفیذي رقم 

الالتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري هذا الالتزام أي إبرام العقد النهائي، إذ تنص 

د المرقي العقاري بعرض مشروعه للبناء في ظل یتعه'':منه على أنه2الفقرة 28المادة 

الاحترام الصارم للأحكام المتعلقة بكیفیات البیع كما تم النص علیها في الفصل الثالث من 

.''...04-11القانون 

وبالتالي لا یكفي أن یعرض المرقي العقاري مشروعه للبیع فحسب بل یجب أن یعرضه على 

.صاحب حفظ الحق دون غیره

التزامات صاحب حفظ الحق:اثانی

یختلف التزام صاحب حفظ الحق باعتباره المرشح لكسب الملك المحفوظ عن باقي 

الالتزامات العادیة في العقود التي ترد على عقار، فیقابل التزام المرقي العقاري بتخصیص 

كضمان لغرمه العقار المقرر إنجازه لصاحب حفظ الحق، التزم هذا الأخیر بإیداع المبلغ نقدا 

.على اقتناء الملك المحفوظ أو كخطوة لتحقیق العقد النهائي

.04-11القانون رقم 1
.85-12المرسوم التنفیذي رقم 2
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):ثمن عقار في طور الإنجاز(الالتزام بدفع تسبیق مالي -أ

یشكل الثمن محل التزام المشتري في عقد البیع كونه ركن التعاقد الرئیسي مع الشيء المبیع، 

أو خدمة وكل من یطلب هذه السلعة أو وبذلك یكون حلقة الاتصال بین كل من یعرض سلعة 

الخدمة، فهذا الالتزام یعد أحد الالتزامات الرئیسیة في عقد البیع عموما، ولكن عقد  حفظ الحق 

1.یختلف عن عقد البیع العادي من حیث كیفیة تحدیده وطریقة دفعه وقابلیته للمراجعة

فظ الحق لبنایة أو جزء من في حالة ح'':على أنه04-11من القانون 52تنص المادة 

27بنایة یتعین على صاحب حفظ الحق دفع تسبیق نقدي للمرقي العقاري وفقا لأحكام المادة 

.''من السعر التقدیري لعقار كما اتفق علیه بین الطرفین %20من نفس القانون لا یتجاوز 

السالف 431-13وبالرجوع إلى نموذج عقد حفظ الحق المحدد في المرسوم التنفیذي رقم 

الذكر فإن عقد حفظ الحق عقد رسمي یجب أن یحرره موثق وأن یتم التعریف بهویة الأطراف، 

أي المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق، وأن یتم ذكر موضوع العقد، حیث یلتزم المرقي 

أو ق، الملك العقاري المقرر بناؤهالعقاري بموجب عقد حفظ الحق تخصیص لصاحي حفظ الح

البناء، وذلك بغرض اقتناءه عند إتمامه مقابل دفع تسبیق من طرف صاحب حفظ في طور

.الحق في حساب مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

:الالتزام بتسدید بقیة ثمن العقار المتفق علیه-ب

فهنا المشرع ربط عملیة أما بالنسبة لالتزام صاحب حفظ الحق بتسدید السعر الكلي للمبیع 

كتابة العقد النهائي أمام موثق بضمان وفاء صاحب حفظ الحق بالمبلغ المتبقي لسعر العقار، 

فإذا امتنع صاحب حفظ الحق عن تسدید باقي الثمن فإن المرقي العقاري یتوقف عن إجراءات 

.إعداد العقد الرسمي الذي یترتب علیه انتقال الملكیة

إبرام العقد النهائي یتوقف على '':فإن04-11من القانون 31المادة وهو ما نصت علیه

السداد الكلي لسعر البیع أي عدم التسدید یعني حرمان صاحب حفظ الحق من العقد الرسمي 

الناقل للملكیة باعتبار أن عقد حفظ الحق غیر ناقل للملكیة بل العقد النهائي هو الناقل وهو ما 

.''في القانون المدني الجزائري أكدته القواعد العامة

.65-64:ص-سابق، صنادیة عارف، أمال صوالح عمار، مرجع1
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وبالتالي یعتبر هذا الالتزام من مستلزمات إبرام عقد البیع بین المرقي العقاري وصاحب حفظ 

الحق، فإذا تخلق هذا الأخیر عن تسدید بقیة المبلغ المستحق فیبطل التزام المرقي العقاري بإبرام 

تج كذلك فسخ عقد حفظ الحق بطلب من المرقي عقد البیع، وبالتالي عدم انتقال الملكیة مما ین

من 52من مبلغ التسبیق المدفوع، طبقا للفقرة الثانیة من المادة %15العقاري مع اقتطاع نسبة 

1.السالف الذكر04-11القانون 

.66-65:ص-نادیة عارف، أمال صوالح عمار، مرجع سابق، ص1
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ت یعتبر هذا النوع من التعاقد الذي هو في طور الإنجاز أحسن وسیلة لتقلیص عدد طلبا

السكن إلى جانب إعادة تنظیم النشاط الترقوي من خلال إعادة تنظیم مهنة المرقي العقاري، 

الذي أصبح بموجب القانون الشخص الوحید الذي له الحق في تمثیل المهنة الترقویة في مجال 

.البناء أو الإیجار

فهو التصرف إن عقد البیع على التصامیم یشكل أهم آلیة في قطاع الترقیة العقاریة، 

القانوني الوحید الذي یسمح من خلاله نقل ملكیة العقار المنجز أو في طور الإنجاز في قطاع 

الترقیة العقاریة، حیث یحل محله على عقار غیر موجود، وهذه هي المیزة التي تمیزه عن عقد 

.البیع العادي

حجز وحدة عقاریة لدى هو آلیة قانونیة قبلیة، تمكن المشتري منفعقد حفظ الحق أما عن 

المرقي العقاري إلى حین سداد الثمن الكلي، والانتهاء من الإنجاز، كما تمكن المشتري من 

الحصول على ضمان التسبیقات التي یدفعها المشتري مقابل حصوله على العقار المحفوظ، 

.وهذا ما یوجد في الالتزامات الواجبة على طرفیه
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موضوع نشاط الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري یحظى باهتمام مستمر من قبل إن 

المشرع الجزائري، من خلال سنه للقوانین والنصوص التشریعیة التي تضبط هذا القطاع وترقى 

به إلى السبل الموجودة مع مواكبة التحولات الاقتصادیة والسیاسیة وحتى الأمنیة، الحاصلة 

زمنیة، التي مرت بها الترقیة العقاریة في الجزائر في ظل النظام السیاسي خلال الفترات ال

، لهذا تعددت صیغ نشاطات الترقیة العقاریة في موضوعنا لتشمل عقود بیع منجزة وأخرى للبلاد

.في طور الإنجاز

إن عقد البیع لا یهدف فقط إلى نقل ملكیة الشيء المبیع للمشتري، بل أیضا إلى ضرورة 

هذا المبیع من أي عیب یجعله غیر صالح للغرض الذي أعد له أو ینقص من الفائدة خلو 

مما تبین لنا أن أهم الإعتبارت التي .المرجوة منه، مما یعیق المشتري من استعماله والانتفاع به

أدت المشرع إلى وضع قواعد التزامات البائع والمشتري هي تحقیق التوازن بین أطراف العقد من 

.ذا حمایة المشتري من جهة أخرىجهة وك

كما یعد عقد البیع بالإیجار تقنیة قانونیة تسمح للمستفید من السكن بدفع قیمة المبیع في 

وهو یتم في صورة اتفاق یلجأ فیه الطرفان إلى .شكل إیجارات محددة، تختلف من مستفید لآخر

.على أنه عقد بیع بالإیجارعقد الإیجار لیخفیان فیه عقد البیع ویظهر من خلاله العقد 

عقد البیع على التصامیم، فإنه یشكل أهم آلیة في قطاع الترقیة العقاریة، أما فیما یخص 

المتعلق 03-93استحدثها المشرع في ظل المرسوم التشریعي في ظل المرسوم التشریعي رقم 

التي تنظم نشاط المحدد للقواعد04-11بالنشاط العقاري، كما أعید تنظیمها في القانون 

الترقیة العقاریة فهو التصرف القانوني الوحید الذي یسمح من خلاله نقل ملكیة العقار المنجز 

أو في طور الإنجاز في قطاع الترقیة العقاریة، حیث یحل محله على عقار غیر موجود، وهذه 

یعتبر عقد هي المیزة التي تمیزه عن عقد البیع العادي، بحیث یمنحه طبیعة خاصة به، وهو

شكلي یجب إفراغه في شكل رسمي، ویخضع إلى إجراءات التسجیل والشهر، ما یترتب عن 
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محل إنجاز بالرغم من عدم وجوده على أرض )الأرض والبناء(ذلك بانتقال الملكیة العقاریة 

.الواقع

ي كما أن عقد حفظ الحق هو آلیة قبلیة، تمكن المشتري من حجز وحدة عقاریة لدى المرق

من الإنجاز، كما تمكن المرقي العقاري من والانتهاءالعقاري إلى حین سداد الثمن الكلي، 

الحصول على ضمان التسبیقات التي یدفعها المشتري، مقابل حصوله على العقار المحفظ، 

وهذا ما نجده في الالتزامات الواجبة على طرفیه، ویعتبر هذا العقد غیر ناقل لملكیة العقار 

.، كما أنه لا یخضع لإجراءات الشهر رغم أن محله عقارالمحفوظ

یها أهم النتائج التي توصلنا إلیها بشأن صیغ نشاط الترقیة العقاریة والجهة الوصیة علفمنه و

:والمتمثلة في المرقي العقاري هي

المشرع أعطى أهمیة بالغة للعقار وحمایة قانونیة من خلال النصوص القانونیة الموضحة 

.لكلذ

الذي یعتبر أول قانون نظم نشاط الترقیة العقاریة وكذا عملیات 07-86في ظل القانون رقم 

البیع والإیجار، إلا أن  هذا القانون لم یستجیب لمتطلبات المجتمع وذلك لأن عملیات الإنجاز 

قي وعمل المر .كانت تقتصر في إنجاز سكنات قصد بیعها أما عملیة الإیجار لم یقم بتنظیمها

العقاري في مجال الترقیة العقاریة في ظل هذا القانون كان عبارة عن اكتتاب بحیث أن القائمین 

بعملیات الترقیة العقاریة كان محتكرا من قبل الجماعات المحلیة أما  بالنسبة للخواص كان 

.دورهم ثانوي

لك لیشمل عملیات بتوسیع مجال نشاط الترقیة العقاریة وذ03-93قام المرسوم التشریعي رقم 

منه، أیضا قام 02الإنجاز والتجدید من أجل البیع والإیجار ویظهر ذلك من خلال نص المادة 

بتوسیع مجال إنجاز محلات ذات طابع سكني وإنجاز محلات ذات طابع تجارب وصناعي 



خاتمة

96

ومهني دون تمییز وهذا ما یظهر لنا إضفاء الصبغة التجاریة على عملیات الترقیة العقاریة،

.فالمرقي العقاري في ظل هذا المرسوم كان یلقب بالمتعامل في الترقیة العقاریة

نجد أن المشرع وسع من مجال نشاط الترقیة العقاریة ویبرز 04-11في ظل القانون رقم -

ذلك من خلال توسیع الموضوع الذي تنصب علیه عملیات الإنجاز لتشمل عملیات التجدید 

وإعادة هیكلتها وتأهیلها، بحیث كان الهدف من كل هذه العملیات ومن والتدعیم وترمیم البنایات

كما أن المشرع قام باستهداف ضمانات .أجل بیع السكنات أو إیجارها أو لتلبیة حاجات خاصة

كما أن المرقي العقاري في ظل هذا .قانونیة لحمایة المشتري واستحداثه لتقنیات بیع جدیدة

له لیمتد إلى كل العملیات التي تنصب علیها نشاط الترقیة القانون وسع المشرع من مجا

العقاریة، رغم المزایا التي یمتاز بها القانون إلا أنه یمكن أن نوجه له إنتقادات، بحیث نجده 

ركز أكثر على عملیات البیع على التصامیم وجعل البیع بالإیجار دوره ثانوي، وكذا فرضه 

ة إخلال التزاماته دون الأخذ بعین الاعتبار لأهمیة عقوبات على المرقي العقاري في حال

.المشتري في معاملاته مع المرقي

إضفاء طابع رسمي على عقد بیع العقار وإفراغه وفقا للشكلیة التي حددها القانون حتى یجوز -

.على حجیة الشيء المقضي فیه لصالح الأطراف في مواجهة الغیر

دي إلى وقوع المشتري غالبا ضحیة عملیات احتیالیة الضمانات المالیة غیر واضحة مما یؤ -

من طرف بعض المرقیین العقاریین أثناء تنفیذ العقد، وهذا من خلال تسبیق أقساطها من ثمن 

العقار دون وجود ما یثبت العقار وجدیته ودون أي توثیق للعقد المبرم بین البائع المفترض 

.والمشتري

ص المستخلصة من هذه الدراسة فإن معالجتها یمكن أن تتم وكنتیجة لهذه الملاحظات والنقائ

:من خلال المقترحات التالیة
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المحدد 04-11ضرورة توحید المصطلحات المستعملة في القوانین خاصة القانون رقم -

.لقواعد تنظیم نشاط الترقیة العقاریة

الیة الأخرى، وأن یمكن الاعتماد على ضمان مالي واحد فقط المهم دون تعدد المؤسسات الم-

.یكون هذا الهدف هو حمایة المشتري وإن توفر له السیولة الكاملة

یجب إرجاع كل الإجراءات والآلیات المتعلقة بعقد بیع العقار فیما یخص إجراءات الشهر -

والتسجیل والتوثیق للمحافظة العقاریة مباشرة دون اللجوء إلى الإدارة المتعلقة بالتسجیل أو 

المتعلقة بمسح الأراضي، والمحافظة العقاریة بدورها تخول هذه السلطة للمحافظ العقاري الإدارة ب

مباشرة لیسهل على عامة الناس اللجوء مباشرة للمحافظة العقاریة للقیام بإجراءات الشهر أو بیع 

.العقار

یجب تسهیل إجراءات الرسمیة ومنح عقود رسمیة بطرق سهلة ومصاریف غیر مكلفة حتى -

.نى لكافة الناس التوجه إلى الإجراءات الرسمیة في العقاراتیتس

من خلال ما سبق، یمكن القول أن المشرع الجزائري قد حقق نتائج وتقدم كبیر في مجال 

الترقیة العقاریة، وفي مدة وجیزة، إلا أن الكم الهائل من النصوص التي أصدرها في هذا 

فیما بینها، وعلیه نأمل وننتظر أن تحقق كل المجال، كانت غیر متكاملة وغیر متجانسة 

.الأهداف المرجوة، وهذا نظرا للحساسیة والأهمیة التي تتمتع بها الترقیة العقاریة
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:المصادر

:التشریع

:التشریع العادي

:الأوامر-1

الجریدة الرسمیة، یتضمن تنظیم التوثیق15/121970المؤرخ في 91-70الأمر رقم -1

.2/12/1970، الصادر في 107عدد 

، المتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -2

، 78، الجریدة الرسمیة العدد 2007ماي 13المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم

30/09/1975الصادرة في 

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر 12خ في المؤر 74-75الأمر رقم -3

18/11/1975، الصادر في 92العدد الجریدة الرسمیةوتأسیس السجل العقاري، 

.1996لسنة المتضمن لقانون المالیة ،1995فیفري 30المؤرخ في 27-95الأمر -4

:القوانین-2

، والسكنالبناءقانونتضمن، الم1967جانفي 03لمؤرخ في ا03-67القانون رقم -1

المؤرخ 12-78، والقانون رقم 1967جویلیة 07المؤرخ في 547-76والمعدل بالقانون رقم 

.1978جانفي 04في 
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، المتضمن قانون التسجیل، الجریدة 1976دیسمبر 09لمؤرخ في ا105-76القانون رقم -2

.1976، الصادرة سنة 871الرسمیة عدد 

الجریدة ،المتعلق بالترقیة العقاریة،1986مارس 04المؤرخ في 07-86القانون رقم -3

.05/03/1986الصادرة بتاریخ ،10الرسمیة عدد 

الجریدة ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90القانون رقم -4

.02/12/1990، المؤرخة في 52العدد الرسمیة

المتضمن قانون المالیة لسنة ،1991دیسمبر 18في المؤرخ 25-91القانون رقم -5

.18/12/1991المؤرخة في 65عددالجریدة الرسمیة ، 1992

الجریدة الإیجاري، لاعتمادا، المنظم 1996جانفي 10المؤرخ في 09-96رقم الأمر-6

.14/01/1996،الصادرة بتاریخ 03عدد الرسمیة 

دد شروط و كیفیات بیع الاملاك الذي یح،1977جانفي 14المؤرخ في 35-97القانون -7

.47الجریدة الرسمیة عدد ،ذات الاستعمال السكني و إیجارها و بیعها بالایجار

، المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، 2006فیفري 20المؤرخ في 02-06القانون رقم -8

.08/03/2006، الصادرة بتاریخ 14الجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ في 58-75یعدل ویتمم الأمر رقم ،2007ماي13مؤرخ في ال05-07قانون ال-9

، الصادرة في 31عدد الجریدة الرسمیةوالمتضمن القانون المدني، 26/09/1975

13/05/2007.

، المحدد لقواعد مطابقة البیانات وتمام 2008جویلیة 20المؤرخ في 13-08رقمالقانون-10

.03/08/2008الصادرة بتاریخ ،44إنجازها، الجریدة الرسمیة عدد 

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2011فیفري 17المؤرخ في 04-11القانون رقم -11

.06/03/2011، المؤرخة في 14العدد الجریدة الرسمیةالترقیة العقاریة، 
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المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق و ،2013دیسمبر 18المؤرخ في 431-13القانون -12

دود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع حع على التصامیم للأملاك العقاریة و كذاعقد البی

.و كیفیة دفعهاعلى التصامیم و مبلغ عقوبة التأخیر و آجالها 

:التشریع الفرعي

:النصوص التنظیمیة 

:المراسیم -1

:المراسیم التشریعیة-

لمتعلق بالنشاط العقاري، ا1993مارس 01المؤرخ في 03-93المرسوم التشریعي رقم -

.03/03/1993، الصادرة بتاریخ 14عددالجریدة الرسمیة

:المراسیم التنفیذیة-

المتعلق بتأسیس السجل 1976مارس 25المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم -1

.13/04/1976، الصادر في 30العدد الجریدة الرسمیة العقاري، 

، المتعلق بنموذج عقد البیع 1994مارس 07المؤرخ في 58-94رقم مرسوم التنفیذيال-2

، المؤرخة في 13على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

09/03/1994.

الذي یحدد شروط وكیفیات 1997جانفي14المؤرخ في 35-97المرسوم التنفیذي رقم -3

.47، الجریدة الرسمیة عدد ني وإیجارها وبیعها بالإیجاربیع الأملاك ذات الاستعمال السك

المتعلق ببیع المساكن 2001أفریل 23المؤرخ في 105-01المرسوم التنفیذي رقم -4

، الصادرة في 25عدد الجریدة الرسمیةالتابعة للوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره، 

29/04/2001.

، 04عدد الجریدة الرسمیة، 2003جانفي13رخ في المؤ 35-03التنفیذي رقم المرسوم -5

.2003جانفي 22الصادرة بتاریخ 
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،27الجریدة الرسمیة عدد ،2004أفریل21المؤرخ في 137-04المرسوم التنفیذي رقم -6

.28/04/2004الصادر في 

، 27عدد الجریدة الرسمیة، 2004أفریل 21المؤرخ في 147-04المرسوم التنفیذي رقم -7

.04/07/2004لصادرة بتاریخ ا

الجریدة الرسمیة عدد ،2004نوفمبر02، المؤرخ في 340-04المرسوم التنفیذي رقم -8

.03/11/2004، الصادرة في 69

المؤرخة 48، الجریدة الرسمیة عدد 2012دیسمبر25المؤرخ في 432-12المرسوم -9

.28/12/2005في 

دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و المتضمن ،85-12المرسوم التنفیذي-10

الصادرة بتاریخ ،11الجریدة الرسمیة عدد ،المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري

26/02/2012.

، الذي حدد نموذجي 2013دیسمبر 18المؤرخ في 431-13المرسوم التنفیذي رقم -11

ة وكذا حدود تسدید سعر الملك عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاری

موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیة دفعها، الجریدة الرسمیة 

.25/12/2013، الصادرة بتاریخ 66عدد 

:القرارات–2

الجریدة الرسمیة، المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، 2001جویلیة 23قرار مؤرخ في -1

.2001، 52عدد 

، 23/07/2001، الذي یعدل القرار الصادر في 04/05/2004القرار المؤرخ في -2

.2014، سنة 43عدد الجریدة الرسمیةالمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار،
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:المراجع

الكتب:أولا 

.2008دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، الوجیز في عقد البیع،سي یوسف زاهیة حوریة، -1

الطبعة البیع والمقایضة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،زاق السنهوري، عبد الر -2

.2000الثالثة، منشورات الحلب الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

، طبعة 02الطبعة الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة،فتحي،ویس -3

2015دار هومة، الجزائر، 

یة الرسائل العلم:ثانیا

هار و تكدلاتاحو ر طا

ةحو ر طاضمانات عقد بیع عقار بناء على التصامیم في التشریع الجزائري، شتوان حنان، -1

دكتوراه الطور الثالث، تخصص قانون عقاري، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2021-2020الجزائر،غانم،السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مست

،عقد بیع العقار في طور الإنجاز-ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریةنسیمة موسى، -2

الجزائر،،1وحة دكتوراه في العلوم، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرأطر 

2015-2016.
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رتسیجاملالئاسر 

ماجیستیر ةلاسر ، في القانون المدني الجزائريعقد الإیجارأدرار سعاد، منصوري سلوى،-1

في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 

2012-2013.

ماجیستیر في القانون ةلاسر ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائرباي یزید عربي، -2

.2010العقاري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، 

ماجستیر، ةلاسر ، 04-11عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم بن علي علي، -3

.2016-2015،تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس

ماجستیر في القانون ةلاسر المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري،حمد، بن عیسى م-4

الجزائر،یة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،لالخاص، فرع القانون المدني، ك

2016-2017.

ماجستیر في القانون، فرع حمایة المستهلك ةلاسر عقد حفظ الحق،مام نجیة، حبن -5

.2015حقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، والمنافسة، كلیة ال

، لمساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجارالنظام القانوني لحمزة خلیل، -6

.2000ماجیستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، ةلاسر 

ةلاسر ریع الجزائري،شفي عقد البیع العقاري في التكیة إجراءات نقل الملزایدي جمیلة، -7

ماجستیر تخصص قانون العقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2012-2011الجزائر،مهیدي، أم البواقي،



قائمة المصادر والمراجع

105

النظام القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم في القانون الجزائري،عقیلة نوي، -8

ماجیستر في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، ةلاسر 

.2004-2003ئر، الجزا

ماجستیر، ةلاسر نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري،كریم، قان -9

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، القطب الجامعي بلقاید ، جامعة وهران، الجزائر، 

2011-2012.

لقانون ماجستیر في اةلاسر المسؤولیة الجزائریة للمرقي العقاري،محمد بن عیسى،-10

الخاص، فرع القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 

.2017-2016بادیس، مستغانم، الجزائر، 

ماجیستر، تخصص قانون العقود ةلاسر عقد البع بناء على التصامیم،سیمة بوجنان،ن-11

.2009-2008اید، تلمسان، الجزائر، والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلق

رتسامتار كذم

النظام القانوني للبیع بالإیجار في التشریع معروف مبروك،  -أبو دربالة محمد الصالح-1

، مذكرة ماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري

.2018الجزائر،السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار،

مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص عقد البیع في مجال الترقیة العقاریة،خلف فتیحة، إ-2

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، القانون العقاري، قسم قانون الأعمال، كلیة الح

.2015-2014بجایة، الجزائر، 
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تخصص القانون ،مذكرة ماستر في القانون،عقد البیع بالایجار،مولاي فایزة،إفرك فریدة-3

،الجزائر،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الخاص الداخلي

2015.

مذكرة الماستر، كلیة اعد التهئیة والتعمیر في حمایة البیئة،دور قو بلخیر حلیمي، -4

.2012الجزائر،الحقوق، جامعة ورقلة،

النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم في التشریع الجزائري،حسام الدین بوستة، -5

مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

.2017-2016الجزائر،

مذكرة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة منازعات الدفتر العقاري،حمیداتو خدیجة، -6

.2013-2012الجزائر،ورقلة،

مذكرة ،04-11عقد البیع بناء على التصامیم وفقا للقانون ،بن نافع یاسمینة،سقاي لیلى-7

كلیة الحقوق و ،قسم القانون،تخصص القانون الخاص الداخلي ،في القانون الخاصتر ماس

.2013،الجزائر ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیة

نون العقاري مذكرة ماستر في القابیع العقار بناء على التصامیم، ،سهام معسكر-8

.2006والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، آلیات الرقابة في قانون التهیئة والتعمیر،شریفة قیدوس، -9

.2015-2014الجزائر،جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي،

التزامات المرقي العقاري والضمانات المقررة للمشتري في عبد الرزاق لدغم شیكوش،-10

مذكرة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، لتصامیم،عقد البیع على ا

.2017-2016المسیلة، الجزائر، 



قائمة المصادر والمراجع

107

الضمانات القانونیة للمشتري في عقد بیع العقار بناء على التصامیم،مدیحة خنوفة، -11

لحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة ا

.2014الجزائر، الوادي، 

النظام القانوني لعقد حفظ الحق في ظل التشریع نادیة عارف، أمال صوالح عمار، -12

في الحقوق، تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ة ماستر مذكر الجزائري،

.2018-2017جزائر، الالسیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

ایلعلاةسر دملاتار كذم

، 16مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة البیع العقاري، ني محمد، أورمضی-1

.2008-2007الجزائر،

مذكرة عقد بیع بناء على التصامیم في التشریع الجزائري، نوادي وفاء، ضیف االله نجاح، -2

.2007-2004الجزائر،لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر،

مقالات ال:اثالث

.2007، سنة 05، مجلة الباحث، عدد جامعة تیزي وزو،عقد البیع بالإیجارحملیل نوارة، -1

دور العملیة التعاقدیة في حمایة المقتني في التمیمي، زهرة بن عبد القادر، محمد رضا-2

المحدد للقواعد المنظمة 04-11عقد البیع بناء على التصامیم، دراسة تحلیلیة في القانون 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الإنسانیةمقال منشور بمجلة العلوم لنشاط الترقیة العقاریة، 

.09جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، العدد 

مقال منشور ،11-04التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون سامیة خواثرة، -3

.2015جوان الجزائر،، جامعة ابن خلدون، تیارت،06مجلة التشریعات والبناء، العدد ب



قائمة المصادر والمراجع

108

مجلة صوت بمنشور مقال ت المكتتب في عقد البیع على التصامیم،اضمانسمیة بولحیة، -4

.2017دیسمبر الجزائر، ،08القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة قسنطینة، العدد 

مجلة العلوم مقال منشور بمیم،خصائص عقد بیع العقار على التصاشعبان عیاشي، -5

.قسنطینة، الجزائر،48الإنسانیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، العدد 

مجلة العلوم الانسانیة، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري،عزري الزین،-6

.2005، بسكرة، الجزائر، جوان 08جامعة محمد خیضر، العدد 

مقال منشور ،04-11عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم عائشة طیب،-7

، 13بمجلة دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 

.2011دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ا للتشریع خصوصیة عقد حفظ الحق في نشاط الترقیة العقاریة وفقكمال فتحي دریس، -8

.2019دیسمبر الجزائر،،03، العدد 10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الجزائري،
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لخصم

:ملخص

الدولة الجزائریة له و بسبب الطلب أولتهاالتي الأهمیة، و للدور الحساس الذي یلعبه قطاع السكننظرا 

.ةولالتي مرت بها الدالأزماتأصعبالمتزاید علیه فإن هاته الأزمة تعتبر من 

لى هاته الأزمة، فارتكزت على ذها مخططات تنمویة و سیاسیة للقضاء عتخاحاولت الدولة جاهدة بالهذا 

هو ، و ولتحقیق الهدف المرجها استحداث آلیات و صیغ من خلالما یسمى بالترقیة العقاریة، و حاول المشرع 

"صیغ نشاطات الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري"تي عنونت ب ما كان موضوع الدراسة ال

.مبحثینإلىفصلین و كل فصل إلىتهث قسمو لمعالجة هذا الموضوع حاولت اعتماد خطة ثنائیة، حی

:كانت عناوینهم كالتالي

، مبحث أول بعنوان عقد مبحثینإلى، و قسم كان بعنوان صیغ بیع العقار المنجزالذي الأولالفصل -

.بالإیجاره عقد البیع بیع العقار المبني و المبحث الثاني تناولنا فی

الأول، المبحث مبحثینإلى، تم تقسیمه انه صیغ بیع عقار في طور الإنجازنو الفصل الثاني كان عأما -

.و المبحث الثاني تناولنا فیه عقد حفظ الحقعقد البیع على التصامیم،إلىتطرقنا فیه 

Abstract:

Given the housing sector's critical role, and the importance the Algerian state attaches to it, and the

growing demand for it, this crisis is even more difficult the crises that the state has been through.

Therefore, the state tried hard to adopt developmental and political plans to end this crisis, and b

ased on what is called real estate promotion, through which the legislator tried to create mechani

sms and formulas to achieve the desired goal, which was the subject of the study titled "The Mod

alities of Real Estate Promotion Activities in Algerian Legislation"

To tackle this topic, I tried to adopt a binary plan. We divided it into two chapters, and each chap

ter into two researchers. Their titles were as follows :

The first chapter was entitled Completed Property Sale Formulas, and it was divided into two res

earchers, the first was entitled Contract of Sale of Built Property and the second was entitled Lea

se Sales Contract.

The second chapter was entitled "Formulas for the sale of a property in the process of being com

pleted", which was divided into two parts. The first chapter dealt with the contract of sale on the

designs, and the second chapter dealt with the contract of preservation of the right.


